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 شكر وعرف ان

 

أولا وقبل كل شيء نحمد الله ونشكره على القدرة التي  

 منحيا لنا على إنجاز ىذا العمل المتواضع.

الشكر والتقدير للأستاذ المشرف  كما نتقدم بخالص  

الذي ساعدنا على إنجاز ىذا العمل    بودخدخ مسعود""

بنصائحو وإرشاداتو القيمة وإلى كل من ساىم في إسداء  

 لنا.نصائحو  



 الإهداء

 

الحمد لله الذي وفقنا لهذا ولم نكن نصل إليه لولا فضل الله  
علينا أما بعد إلى من نزلت في حقهم الآيتين الكريمتين في  

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وق ل ربي  »قوله تعالى:
 «ارحمهما كما ربياني صغيرا

نهدي ثمرة جهدنا إلى الوالدين العزيزين حفظهما الله لنا  
 وأدام الله لهما الصحة والعافية وإلى كل أفراد أسرتنا.

وفي الأخير نرجو من الله تعالى أن يجعل عملنا هذا ذفعا  
 .يستفيد منه جميع الطلبة المقبلين على التخرج

  
 

 هاجر                               عزيزة                        



 

 

 

 

 

 فهرس المحتویات



 فهرس المحتویات
 

 الصفحة المحتوى
 - الشكر

 - الإهداء

 - فهرس المحتوى

 - قائمة الجداول والأشكال

 ه-أ مقدمة

 لحكومة المصرفیةاالفصل الأول: الإطار النظري للحوكمة و 
 7 تمهید

 8 المبحث الأول: المفاهیم النظریة لحوكمة الشركات

 8 المطلب الأول: مفهوم حوكمة الشركات

 10 أهداف وأهمیة حوكمة الشركاتالمطلب الثاني: 

 11 المطلب الثالث: مبادئ حوكمة الشركات

 16 المطلب الرابع: محددات حوكمة الشركات

 19 المبحث الثاني: المبادئ النظریة للحوكمة المصرفیة

 19 المطلب الأول: مفهوم الحوكمة المصرفیة.

 22 اعي اللجوء إلى الحوكمة المصرفیةالمطلب الثاني: دو 

 27 المطلب الثالث: ركائز الحوكمة المصرفیة وأثر تطبیقها

 32 المبحث الثالث: لجنة بازل للرقابة المصرفیة

 32 الإطار العام لعمل لجنة بازلالمطلب الأول: 

 34 المطلب الثاني: مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة

 36 المطلب الثالث: توصیات لجنة بازل حول الحوكمة المصرفیة

 38 واجهة الأزمات المالیة والمصرفیةكأحد الحلول لم 3المطلب الرابع: بازل 
 46 خلاصة

 الفصل الثاني: أداة الحوكمة المصرفیة في مواجهة الأزمات المالیة والمصرفیة



 فهرس المحتویات
 

 48 تمهید

 49 المبحث الأول: مدخل نظري لتفسیر الأزمات المالیة والمصرفیة

 49 الأزمات المالیةول: أساسیات عن الأطلب الم

 55 المطلب الثاني: أساسیات عن الأزمات المصرفیة

المبحث الثاني: أثر الأزمات المالیة والمصرفیة على تطویر نظم الرقابة 

 والحوكمة

62 

 62 المطلب الأول: أهم القوانین والتشریعات التي صدرت بعد الأزمات المالیة.

 64 والمصرفي بأمریكا وتحسین إطار الحوكمة.المطلب الثاني: فضائح الفساد المالي 

 66 م الرقابة والحوكمةعلى تطور نظ 2008المطلب الثالث: تأثیر الأزمة المالیة العالمیة لسنة 

 68 لصد الأزمات المالیة والمصرفیةمة مصرفیة فعالة المبحث الثالث: تصمیم حوك

 68 المجال المالي والمصرفيالمطلب الأول: خصائص النموذج الأمثل للحوكمة في 

 70 التطبیق السلیم للحوكمة المصرفیةالمطلب الثاني: العناصر الأساسیة لدعم 

 72 صرفیةالمطلب الثالث: تفاعل البنك المركزي والسلطات الإشرافیة مع الحكومة الم

 74 خلاصة

 المصرفي الجزائريالنظام  الفصل الثالث: واقع وآفاق الحوكمة ضمن 

 76 تمهید

 77 المبحث الأول: نشأة وتطور النظام المصرفي الجزائري

 77 المطلب الأول: نشأة النظام المصرفي الجزائري

 79 1990قبل النظام المصرفي الجزائري  إصلاحاتالمطلب الثاني:

 83  وتعدیلاته 10-90قرضالمطلب الثالث: قانون النقد وال

الحوكمة لدى المصارف الجزائریة لتجنب المبحث الثاني: الحاجة إلى تطبیق 

 الأزمات

90 

 90 المصارف الجزائریة المطلب الأول: جوانب الضعف الهیكلي ضمن

 92 ني: أزمة البنوك الخاصة بالجزائرالمطلب الثا



 فهرس المحتویات
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 94 المبحث الثالث: تشخیص واقع الحوكمة لدى المصارف الجزائریة

 95 المصرفي الجزائر لحوكمة بالقطاعالمطلب الأول: ملامح تطبیق ا

 101 المطلب الثاني: مؤشرات ضعف الحوكمة لدى المصارف الجزائریة

 103 المطلب الثالث: متطلبات تحسین الحوكمة بالقطاع المصرفي الجزائري

 106 خلاصة

 108 خاتمةال

 114 قائمة المراجع

 - الملخص



 

 

 

 

 

 

الجداول والأشكال قائمة  



 قائمة الجداول والأشكال
 

 قائمة الجداول

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 54 المؤشرات الاقتصادیة التقلیدیة للتعرض للأزمات المالیة 01

 قائمة الأشكال

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 18 المحددات الخارجیة والداخلیة لحوكمة الشركات 01
 30 ركائز الحوكمة المصرفیة 02
 69 لحوكمة المصارفخصائص النموذج الأمثل  03
 96 مكونات مؤشر حمایة حقوق المساهمین 04

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ
 

 مقدمة:
شهههالاقاصاد هههالاقا اههها  مقا الاغهههلاق هههنقا د غهههياتقوا دمهههوياتقا رهههيغالقوا ا غ هههل قو  ههه قيأرهههااقا د هههلامق
ا دكنو وجمقا اائلقا ذيقاردفالاتق نهقا بنوك قواردحلااثقألاواتق ا غلقجلاغلاةقبالإضافلقإ  قانفدهاحقاسرهوا ق

 ههيبمقق ههنقاههذوقا دمههوياتق خد ههاقا ههلاولقب ههويةقبغههيق رههبوال قو  هه قاقفههما  ا غههلق  هه قباضههااقا ههبا ق
قد ث ههتقخا ههلقفههمقر رهه لق ههنقاس  ههاتقإصقأناههاقصقدخ ههواق ههنقباهه قاصناكارههاتقا رهه بغل قوا دههمقالإغجابغههل

قرواءقا  د لا لق نااقأوقا نا غهل قحغهثقادره تقاهذوقاس  هاتقا  ا غلقوا   يفغلقا دمق رتقا الاغلاق نقا لاول
د هه ققكههذ كقبرههببقمبغاداههاقحغههثقاناههااد ههالاغل قوقاصلاوياتقا ههبقيدباماههانظههياقصلاويغههلقا   ههيفغلقبا ا  ا غههلقوق

ا جاهها قا   ههيفمقواسرههوا قا  ا غههل قو ههنقانههاققا نظههامقا  هها مق  ههثاقفههمقا ا ههبقا يئغرههمق ااد ههالاققواههو
ق.ديقولاوييا  يفغلق   قمولق رايوقبشكلق دوقوقا اتق ا غلقنجلاقبأنقاصاد الاقا اا  مقالاقشالاق لاةق

ااد هامق  ه قا هلق  لاقوضاتقاهذوقاسحهلااثقا دهمق هيقباهاقاصاد هالاقا اها  مق فاهومقا حوك هلق  ه ق
 هيوياققغخقحهلاوثقاس  هلقا  ا غهلقاسرهغوغلدايقق7331ا  ا غلقا لاو غل قف نذقرنلق جد عقاس  القوا  ؤرراتق

وقا دهمقدحول هتقإ ه قأ  هلق ا غهلقق2002رهنلققإ  قأ  لقا هيانقا ا هاييق2002رنلقق(أنيونبفضغحلقشيكلق)
ك ناهاجقأ ثهلققض نقا  ماعقا  ا مقوقا   هيفمقا حوك لقا جغلاةق ا  غلق قك ااقحوالاثقأبي تقأا غلقادلباع

ا بنهوكقإ ه قدهوفغيقاصحدغامهاتقق   اا جلقوا وااغلق نقاس  ات قحغثقغؤلايقادبهاعقا  بهالائقا ره غ لق حوك هل
ق.اصاد الاقككلرا لقا بنوكق قا  ماعقا   يفمقوقغياف ااق نق خاميق   ققوق اق  لقضلاقروءقالإلاايةا ا

يرههاءق بههالائقا حقونظههياق  رههامقا حثغههث ك ههلقفههمقا  مههاعقا   ههيفمقوق ههنقمههياقا ههلاولقفههمقدبنههمقوائ
 قصقغ كهنقأنقددهأخيق هنقاهذاقا  رهايق  حلاق هنقاس  هاتقا  ا غهلقوا   هيفغلقفهجنقا ج ائهيقك غياهاق هنقا هلاول

قا  ح ههههمق نههههذقاصرههههد القا ناههههو قبا  مههههاعقا   ههههيفمق رهههه ماتقاصاد ههههالاغلقا ومنغههههلاقحاو ههههتقاههههلاوققاههههذاق
ا ضيوياتقا دن وغلق لاو لقاصرد القا ناشهئل ق كهنقصح هاقكهانق  غاهاقا  غهامقبا هاحاتقجذيغهلقق غد اش ق ع

أامقإ احققحغثقغادبي ق70-30اانونقا ن لاقوا  ي ققدد اش ق عقا  حغمقاصاد الايقا اا  مق نقخال
إنشاءقكلق هنقا بنهوكققفدحقا  جالقأ امقفدمق خالق  ولاق اقبالاقاصرد القواييقفمقا  نظو لقا   يفغلج

  هههيفمقدمهههوغيقأرهها غبقا ا هههلقا ا ههه قا رهههو قا   ههيفغلقا ومنغهههل قوققاسجنبغههللاخهههولقا   هههاياقا خا ههلقوق
و ايةقا  ا غلقوقخ غنهلقددحييق نقرموةقا جاا قا دنفغذيقوق دبن ق   قاوا لاقا يبحغلقوا جلاوىقاصاد الاغلقوق

قا لاو لق.
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انهاكققحهلاثت ق امقا خهوا قخهالق يح هلقا درهاغناتفدحهقأعقدحيغيقا  ماعقا   يفمقا ومنمقوق كنق قققق
دههههقفهههمقد وغهههلقاصاد هههالاق  ههه قوظغفوققفهههمقاهههذوقا بنهههوكق  هههاقأثهههيق  ههه قا  مهههاعقا   هههيفمقككهههلق هههلاةقأ  هههات
ق.امقا اشلقبلااغلقفمقا ا لقا   يفم قث دا  حافظلق  ءقوقح اغلقح و قا  بائنقوقا ا اا ومنمق قوق

وبا دا مقأ امقاذوقاسوضاعقكانق نقا ا مقادخاذقاجياءاتق دلاايكقاسوضاعقحغثقاامقبنكقا ج ائيققق
 ههلالاق ههنقا  ههوانغنقواسوا ههيق ههنقخههالققبج ههلاايقا  ؤررههلقا دههمقد ههاق  هه قا ههلقا نظههامقا   ههيفمقوبا دبههايق

قرغلقفمقا بنوكقا ج ائيغل. حاو لقدمبغ قودبنمق بالائقا حوك لقا  ؤر

 إشكالية البحث .1

خههالقا رههؤالقق هه ق اا جداههاقدكههونق ههنا دههمقغا ههلقاهذاقا بحههثق ق هنقخههالق ههاقد ههلامقفههجنقالإشههكا غل
قا يئغرمقا دا م4

  عقاصر امقق؟ الحوكمة المصرفية في التصدي للأزمات المصرفية والمالية إلى أي مدى تساهم 
 .بالقطاع المصرفي في الجزائر وكمةالح واقععمى 

قوغنلايجقدحتقاذاقا رؤالقا يئغرمقأرئ لقفي غلقدد ثلقفم4

 اقامق بيياتقدبنمقا حوك لقا   يفغل؟  
 ذاقدوفيقا حوك لق لأنظ لقا   يفغل؟ ا 
 با لقفمقادفااغادااقارهدما تق رهاغيةققا دمهوياتقوا د غهياتقا دهمقالقا دو غاتقا  الايةق نق جنلق

  يفم؟شالاااقا  ماعقا  
 اامقا ااالقبغنقا حوك لقا   يفغلقواس  اتقا  ا غلقوا   يفغل؟  
 كغاقغ كنقدشخغ قوضاغلقا حوك لقفمقا بنوكقا ج ائيغل؟ 
 الفرضيات: .2
د هههتق هههغابلقفيضهههغاتقا بحهههثقارهههدنالااقإ ههه ق هههاقدهههمقميحههههق هههنقدرهههاؤصتقحهههولق وضهههوعقا بحهههثققق

قوا  د ث لقفم4
 ضههافلقإ هه ق قبالإوا   ههيفمقا اهها  مقا  هها مقا دههمقشههالاااقا  مههاعقا  ا غههلدادبههيقا دمههوياتقا د نغههلقوق

  نقأامقا  بيياتقا لاافالق دبنمقا حوك لقا   يفغل.قددابعقاس  اتقا  ا غل
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 غهههؤلايقدمبغههه قا حوك هههلقا   هههيفغلقإ ههه قضههه انقكفهههاءةقا نظهههامقا   هههيفمقب هههاقغدهههواءمق هههعقا د غهههياتق
 وأ  اتق ا غل.قا ريغالقفمقا بغئلقا   يفغل قودافمقحلاوثقاناغايات

 ارههدما تق جنههلقبهها لق  ياابههلقا   ههيفغلق رههاغيةقج غههعقا دمههوياتقوا د غههياتقا دههمقشههالاااقا  مههاعق
 ا   يفمق نقخالقوضعقديدغباتقو ااغغيقلاو غل.

 ق. حوك لقبا  ماعقا   يفمقا ج ائيياناكقجاولاقحثغثلقدبذلق دحرغنقامايقا
 أهمية الدراسة .3
دك ههنقأا غهههلقا بحههثقفهههمقكونهههقأحهههلاقا  واضهههغعقادههمقددا ههه قب مههاعقحغهههويقفههمقاصاد هههالا قأصقواهههوققق

قا جاهلاا  ماعقا   يفم قوا هذيقغادبهيقأكثهيقا  ما هاتقحرارهغلق   خهاميقاس هيقا هذيقغدم هبقا كثغهيق هنق
وا   ههيفغل ق ههنقخههالقابههيا ق دفههالايقاس  ههاتقا  ا غههلقرهها لقو دانههلقاههذاقا  مههاع قواههذاققواصاد ههامق ضهه ان

ا لاويقا اامق دمبغ قاوا لاقا حوك لقفمقا  ماعقا بنكمقا ذيقغرا لاق   قألااءقالإلاايةقا بنكغهلقودنشهغمقحيكهلق
صقرغ اقفمقظلقدحييقاسرهوا قا  ا غهلقا اا  غهلقوا د هلامقا دكنو هوجمقو هاقياف ههق هنقد غهياتقق اصاد الاقككل

قريغالقفمقا بغئلقا   يفغلقا لاو غل.

 داف الدراسة:أه .4
قدرا قاذوقا لايارلقإ  قدح غ قاسالاااقا يئغرغلققا دا غل.قق

 قدمبغ قا حوك لقا   يفغلقوابيا قأا غدااقفهمقا بغئهلقلاغلاقا اوا لقا دمقخ  تقا حاجلقإ  حاو لقدح 
 ا   يفغل.

 .ظاايقاسربابقا كا نلقوياءقظاوياا  در غمقا ضوءق   قاس  اتقا  ا غلقوائ
 بغنقا حوك لقا   يفغلقواس  اتقا  ا غلقوا   يفغل.قا داياق   قا ااال 
 كانلقا حوك لقفمقا  ماعقا   يفمقا ج ائيي.بغانق  
 أسباب اختيار الموضوع: .5
اناكق ج و لق نقاص دباياتقواسربابقا دمقلافاتقصخدغايق وضوعقا بحهثققفهمقدقلاويقا حوك هلققق

ق.دا   يفغلقوا  ا غلقا   يفغلقفمقا د لايق لأ  ات
 .  اصاد امقا شخ مقبا  وضوعقوايدبامهقبا دخ 
 .ا  غالاةقفمقفامقا  وضوعقوا دا  قفغه 
 اس  اتقا دمق    تقارد يايقااد الاغاتقا اا م.ق 
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 منهجية الدراسة: .6
 قاهههوقا  هههنالقالإجابهههلق  ههه قالإشهههكا غلقا  ميوحهههلقإنقا  هههنالقا  دبهههعقفهههمقاهههذاقا بحهههثق هههنقخهههالقق

ا و فمقوا دح غ مقوا دايغخم قإذقغدا  قا  نالقا و فمقب خد هاقا  فهااغمقوا داهايغاقا   لا هلقفهمقا بحهث ق
أ ههاقا  ههنالقا دح غ ههمقفنحههاولق ههنقخا هههقدوضههغحقلاويقدمبغهه قا حوك ههلقفههمقا بنههوكق دفههالايقأوقا د  غههلق ههنق

ا ج ائيغههلق  بههالائقا حوك ههلقا دههمقدجا اههاقاس  ههاتقا  ا غههلقوا   ههيفغل قو حاو ههلقلايارههلق ههلاىقدمبغهه قا بنههوكق
 نهلاقرهيلاقاالايةق   قا د لايق لأ  اتقا   يفغلقوا  ا غل قك اقلا تقا حاجلقإ  قا د هالاقا  هنالقا دهايغخمق
قنشأةقحوك لقا شيكاتقوا واائعقاصاد الاغل قوكذاقددبعقدمويقإ احاتقا نظامقا   يفمقا ج ائيي.

 الدراسات السابقة: .7
ق قا الاغلاق نقا لاياراتقا دمق ااق االقب وضوعقبحثناقنذكيق ناا4  لاقدمقاصماعق  قق

 أميوحهلق  لا هلق نغهلق قا حوك لقا   يفغلقولاويااقفمق واجاهلقاس  هاتقا  ا غهل قيغمق  ييق4دراسة
شاالاةقلاكدوياوقفمق  ومقا درغغي قدخ  ق ا غلقوبنوك قك غلقا ا هومقاصاد هالاغلقوا ا هومقا دجايغهلق

ق.2071-2072 نشوية قجا القا ايبمقبنق اغلاي قأمقا بواام قا ج ائي قو  ومقا درغغي قبغيق
الافتقاذوقا لايارلقإ  قا داياق   قا حوك لقا   يفغلقولاويااقفمق واجالقاس  اتقا  ا غهلقحغهثققق

آثاياهاقا  دوااهلق  ه قشالاتقا راحلقا   يفغلقا لاو غهلقا الاغهلاق هنقا دمهوياتقا  ا غهل قا دهمقادرهاتقيااداهاقوق
نوك قبالإضافلقإ ه قدنها مقحهاصتقا فضهائحقواس  هاتقا  ا غهلقا دهمقأ هابتقا الاغهلاق هنقا شهيكاتقأ  القا ب

ا يائهههلاةق ا  غههها قب هههاقفغاهههاقا بنهههوك.قوفهههمقظهههلقاهههذوقا وضهههاغلقد اغهههلاقاصاد هههامقبدا غههه قارهههد يايقا نظهههامقا بنكهههمق
 دموياتقا اا  غل قمق عقاوك لقفمقا  ماعقا   يفمقب اقغدوائوح اغدهق نقا ا ات.ق نقأجلقاذاقظايتقا ح

قودافمقحلاوثقاناغاياتقوأ  اتق ا غلقدؤثيق   قا دن غلقاصاد الاغل.
 فههمقا  مههاعققجبههايق بههلاقا ههي ا  قاص دهه امقب دم بههاتق جنههلقبهها لقك ههلاخلقلإيرههاءقا حوك ههلقق:دراسةةة

لااق هنقاهذوقا لايارهلقاهوقاهااد هالاغاتقشه القإفيغ غها قجا اهلقا شه ا قوا قا   يفمقا ايبهم ق ج هل
 ايفهههلق هههلاىقإ كانغهههلقاص د هههالاق  ههه قأ  هههالق جنهههلقبههها لقفهههمقإيرهههاءقا حوك هههلقبا  مهههاعقا   هههيفمق

قا ايبم قدو لقا باحثقإ  ق ج و لق نقا ندائلقأا اا4
خههالقإنقا   ايرههلقا رهه غ لق  حوك ههلقدههؤلايق ا ههلقإ هه قلا ههمقرهها لقا جاهها قا   ههيفمقوذ ههكق ههنقققق

قنلقبا لق  ياابلق   قا بنوكقودنظغمقو ياابلقا  نا لقا   يفغل.ا  ااغغيقا دمقوضادااق ج
ق.إنقا حوك لقفمقا بنوكقد نحقا في لقسفضلقدابئلق   وايلاقويؤو قاس والقق



 مقدمة
 

 ه
 

 ا اابلايقلاصل قحوك لقا شيكاتقولاويااقفمقدح غ قا  ا و لقا  حارهبغلقلايارهلقحا هلقشهيكلقق:دراسة
فههههمقا ا ههههومقا دجايغههههلقدخ هههه ققنغههههلقشههههاالاةقلاكدههههوياويرهههها لق  لا ههههلق قأ غهههها ق  دأ غنههههاتقا ج ائيغههههل 

ق-برهههكيةق– حارهههبل قك غهههلقا ا هههومقاصاد هههالاغلقوا دجايغهههلقو  هههومقا درهههغغي قجا اهههلق ح هههلاقخغضهههيق
ق.2072-2072

اههلافتقا لايارههلق   غههامقببحههثقغههيبمقا اااههلقبههغنقحوك ههلقا شههيكاتقوا  ا و ههلقا  حارههبغلق  فههالاةق ههنققق
ا  داههلالاة قإذقدرهها لاقفههمقا  ضههاءق  هه قا داههاي قودح غهه قاصنرههجامقوا دههوا نقبههغنق  هها حقكافههلققإغجابغاداهها

حكهههامقا ياابهههلق  ههه قإلاايةقا شهههيكاتق  نااهههاق هههنقإرهههاءةقا اااهههلقبا  ؤررهههل قبالإضهههافلقإ ههه قإاسمهههيااقذاتق
اتقا حوك ههلقارههدا القرهه مدااقودههوفغيقا شههفافغلقوائ ههالاةقا ث ههلقفههمقا  ا و ههلقا  حارههبغلقوذ ههكقبارههدخلاامقآ غهه

قجغلقأا ااقا  ياجالقا لااخ غل ق جنلقا  ياجالق ج  قالإلاايةقوا  ياجالقا خايجغل.يقا لااخ غلقوا خا
ودأدمقا لايارلقا دمبغ غلقصخدغايقا ااالقبغنقوجولاقآ غاتقحوك لقا شهيكاتقلااخهلقا شهيكلقو رهدوىققق

غجهابمقبهغنقآ غهاتقحوك هلققوثغه  تقا لايارهلقإ ه قوجهولاقايدبهامقا جولاةقفمقا  ا و لقا  حارهبغل قواهلاقدو ه وائ
قا شيكاتقا  مب لقبا شيكلقو ردوىقا جولاةقفمقا  ا و لقا  حاربغل.قق

ق4خطة الدراسة .2
ق    امقب وضوعقا لايارلقا ناقبد رغمقا لايارلقإ  قثاثلقف ولقوذ كق   قا نحوقا دا م4قق
ضههه نهقثهههاثق باحهههث قا   هههيفغل قوغنهههلايجقوا حوك هههلقا ف هههلقاسولقبانهههوانقالإمهههايقا نظهههييق  حوك هههلق -

حوك ههلقا شههيكات قا  بحههثقا ثههانمقغدضهه نقا  بههالائقا نظيغههلقاسولقغدضهه نقا  فههااغمقا نظيغههلق قا  بحههث
ق  حوك لقا   يفغل قأ اقا  بحثقا ثا ثقغدض نق جنلقبا لق  ياابلقا   يفغل.

ضه نقثهاثقا   هيفغلقفهمق واجاهلقاس  هاتقا  ا غهلقوا   هيفغلقوغدق ف لقا ثهانمقبانهوانقألااةقا حوك هلا -
 باحهههث قا  بحهههثقاسولقغدنهههاولق هههلاخلقنظهههييق دفرهههغيقاس  هههاتقا  ا غهههلقوا   هههيفغل قا  بحهههثقا ثهههانمق
غدنهههاولقأثهههيقاس  هههاتقا  ا غهههلقوا   هههيفغلق  ههه قدمهههوغيقنظهههمقا ياابهههلقوا حوك هههل قأ هههاقا  بحهههثقا ثا هههثق

قفرنحاولق نقخا هقد  غمقحوك لق  يفغلقفاا لق  لاقاادهقاس  ات.
 باحههثققامقا   ههيفمقا ج ائههييقوغدضهه نقثههاثنههوانقوااههعقوآفهها قا حوك ههلقضهه نقا نظهها ف ههلقا ثا ههثقبا -

 قا  بحههثقا ثههانمقبانههوانقا حاجههلقإ هه قا  بحههثقاسولقبانههوانقنشههأةقودمههويقا نظههامقا   ههيفمقا ج ائههيي
دمبغهه قا حوك ههلق ههلاىقا   ههاياقا ج ائيغههلق دجنههبقاس  ههات قأ ههاقا  بحههثقا ثا ههثقفرههنحاولق ههنقخا هههق

 ا حوك لق لاىقا   اياقا ج ائيغل.قدشخغ قوااعق



 

 

 

 

 

الإطار النظري  الفصل الأول:
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 هیدتم

 الماضـیة النامیـة خـلال العقـود القلیلـةو  الاقتصـادیات المتقدمـة بالحوكمـة فـي مختلـف الاهتمام تعاظم
وذلـك لكـون مفهـوم  كبرى الشركات عبر أنحـاء العـالم، خاصة بعد انتشار الفضائح المالیة التي حدثت فيو 

، ممـا یمكّنهـا مـن تقلیـل التعـرض لخطـر الإفـلاس الحوكمة ذو أهمیة بالغة في تحسین طرق إدارة الشـركات
 . بالاقتصاد القومي والعالمي ككلبهاته الشركات أولا و  من انتشار الفساد المالي والاداري وكذلك الحد

 ومـــا، كـــلّ مـــرّةالبیئـــة المصـــرفیة الدولیـــة  تعرفهـــاالتـــي عرفتهـــا و المســـتجدات وفـــي خضـــم التحـــولات و 
ة ودرجـة المخـاطر التـي طبیعتعقّد و  وتنوع ،الأرباحعلى الحصص السوقیة و  ةصاحبها من احتدام المنافسی

زل للرقابـة كان لابد من تعزیز الحوكمة في القطـاع المصـرفي ولعـل لجنـة بـا ،بالموازاة مع ذلك تتعرض لها
حیــث قــدمت هــذه فــي المصــارف،  بموضــوع الحوكمــة ولیــة التــي اهتمــتالمصــرفیة فــي مقدمــة الأطــراف الد

وهـذا مـن أجــل الحفـاظ علــى  ،بهـذا الخصــوص الأخیـرة عـدة توصــیات وتقـاریر كمـا أنهــا قامـت بعــدة أنشـطة
 الدولي.  المصرفيو  استقرار النظام الماليتبعا لذلك و  ة المحلیة بالدول الأعضاءالمصرفیالأنظمة سلامة 

الفصل الأول الذي یحمـل عنـوان الإطـار المفـاهیمي للحوكمـة  أكثر بالموضوع سنتطرق في وللإلمام
 :الثلاثة التالیة مباحثالوالحوكمة المصرفیة 

 حوكمة الشركاتل النظریة المفاهیمالمبحث الأول: 

 لحوكمة المصرفیة المبحث الثاني:  المبادئ النظریة ل

 لجنة بازل للرقابة المصرفیة  المبحث الثالث:
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 حوكمة الشركاتل النظریة فاهیمالم: المبحث الأول
وكمـــة ضـــمن قطـــاع الشـــركات بالاقتصـــاد، أهمیتـــه، یتنـــاول العنصـــر بقـــدر مـــن التوســـع مفهـــوم الح  

 :عموما المحددات المتحكمة فیهالهدف منه، مبادئه و 
 المطلب الاول: نشأة ومفهوم حوكمة الشركات

 الفرع الأول: نشأة حوكمة الشركات

في " good governance" انتشرت مفاهیم وأسس الادارة الرشیدة الترجمة المعبرة عن المصطلح       

عامـا، وانتقلـت إلـى فضـاء الادارة العربیـة منـذ عـدة سـنوات وخاصـة عبـر  15البلدان المتقدمة منذ مایقارب 

من خلال منشوراتها كتـاب: " الحكمانیـة: قضـایا  2002ة في عام نشاطات المنظمة العربیة للتنمیة الاداری

وتطبیقــات"، وكــذلك مؤتمراتهــا الهادفــة إلــى تعمــیم ذلــك المصــطلح ومكوناتــه، وتتمثــل مظــاهر هــذا التحــول 

 1في:

بــدأ التحــول نحــو اســتخدام طریقــة الادارة الرشــیدة بالمؤسســات والادارات العالمیــة المتقدمــة لمواكبــة 

حاصـــلة فـــي البیئـــة الاقتصـــادیة والسیاســـیة والتقنیـــة فـــي العـــالم، والتـــي فرضـــها بشـــكل أساســـي المتغیـــرات ال

المســتثمرون القلقــون علــى رؤوس أمــوالهم وكــذلك رجــال التشــریع وعلمــاء التنظــیم الاداري والمــدافعون عــن 

 البیئة.

أسـالیب  حـدد قـادة الـدول السـبع الكبـار فـي العـالم عملیـات الاصـلاح جـراء اعتمـاد 1999في عـام 

ممارسة الادارة الرشیدة بالشركات باعتبارها أحد أعمدة الادارة والاقتصاد في المرحلة ما بعد الحـرب البـاردة 

والعمل على تأكید نهج منظمة التعاون الاقتصـادي والتنمیـة باعتمـاد مجموعـة المعـاییر العالمیـة فـي الادارة 

 الرشیدة.

دولي والبنــك الــدولي بتقیــیم المــدى الــذي وصــلت إلیــه وطلــب هــؤلاء القــادة كــلا مــن صــندوق النقــد الــ

الدول في تطبیق المعاییر الجدیـدة لـلادارة ( الادارة الرشـیدة) باعتبـار تلـك الأسـالیب أساسـا لزیـادة الازدهـار 

                                                           
، 2019، دار الاعصار العلمي للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، حكومات الشركاتسهیل ابراهیم الشوملي:  1

 .59ص
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ـــدول  ـــى المنافســـة لاجتنـــاب رؤوس الأمـــوال العالمیـــة فـــي ال وخلـــق فـــرص عمـــل ودعـــم قـــدرات الشـــركات عل

 الادارة الرشیدة في كوریا الجنوبیة والبرازیل وتركیا وغیرها.النامیة، تعززت ممارسات 

 الفرع الثاني: مفهوم حوكمة الشركات
ین ینالاقتصـــــادیین والقـــــانو  تعریـــــف موحـــــد متفـــــق علیـــــه بـــــین كافـــــة علـــــى المســـــتوى العـــــالميلا یوجـــــد      
ویرجــع ذلــك إلــى تداخلــه فــي العدیــد  ،"corporate governanceات"كــادیمیین لمفهــوم حوكمــة الشــركوالأ

وهــو الأمــر الــذي یــؤثر علــى المجتمــع  مــن الأمــور التنظیمیــة والاقتصــادیة والمالیــة والاجتماعیــة للشــركات
 :وفیما یلي مجموعة من التعاریف المتعلقة بهذا المفهوم ،والاقتصاد ككل

"مجموعـة مــن القــوانین والــنظم والقـرارات التــي تهــدف إلـى تحقیــق الجــودة والتمیــز  :ف علــى أنهــاتعـرّ      
 1."في الأداء عن طریق اختیار الأسالیب المناسبة والفعالة لتحقیق خطط وأهداف المنظمة

"مجموعة من القواعد والحوافز التي تهتدي بها إدارة الشركات لتعظیم ربحیـة  :كما تعرف على أنها     
 2قیمتها على المدى البعید لصالح المساهمین."الشركة و 

: " الأســـلوب الـــذي یـــتم مـــن خلالـــه بأنهـــا )OECD(ةوالتنمیـــ الاقتصـــاديمنظمـــة التعـــاون  هـــافتعر و     
حیـث تحـدد هیكـل توزیـع الحقـوق والمسـؤولیات بـین مختلـف الأطـراف ذات  ،توجیه وإدارة منظمات الأعمال

جـــراءات ، كمـــا تضــع قواعـــد وإ الصــلة بنشـــاط الشـــركة مثــل مجلـــس الإدارة والمســـاهمین وأصــحاب المصـــالح
كـذلك تحـدد حوكمـة الشـركات الهیكـل الـذي یـتم مـن خلالـه وضـع  ،لاتخاذ القـرارات المتعلقـة بشـؤون الشـركة

 3ائل بلوغها وآلیات الرقابة على الأداء."أهداف الشركة ووس
: "حوكمــة الشــركات هــي النظــام الــذي یــتم مــن خلالــه فتــرى أنّ  )IFC(یــل الدولیــةالتمو  مؤسســةأمّــا    

 4."إدارة الشركات والتحكم في أعمالها

                                                           
، دار الیازوري استراتیجیة إدارة المخاطر المصرفیة وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجاریةصادق راشد الشمري: -1

 .105، ص 2013العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، 
، الدار الجامعیة، حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس الإدارة والمدیرین التنفیذیینمحمد مصطفى سلیمان،  -2

 .15، ص2008الاسكندریة، بدون طبعة، 
، أطروحة  دكتوراه، جامعة : دراسة حالة الجزائرالحوكمة المصرفیة ودورها في مواجهة الأزمات المالیةریم عمري،  -3

 .8، ص2016/2017، أم البواقي الجزائر، العربي بن مهیدي
، مجلة الإمتیاز لبحوث الاقتصاد والإدارة، واقع الحوكمة المصرفیة في الجزائرعلال بن ثایت ومحمد الطاهر عامري،  -4

 .120، ص 2018، الجزائر، دیسمبر 2، العدد 2المجلد 
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ومراقبـة ن أن حوكمة الشركات هي ذلك النظام الذي یسـمح بـإدارة یتبیّ  ، ذكره لما تمّ لة إذا وكمحصّ      
وتحقیــق رضــا جمیــع الأطــراف المعنیــة بهــذا النظــام مــن جهــة  ،الشــركة ســواء العامــة أو الخاصــة مــن جهــة

  ورفع مستویات الأداء وبكل شفافیة. الاستراتیجیةبما یضمن بلوغ الأهداف  ،أخرى
 حوكمة الشركات أهمیةو  : أهدافالمطلب الثاني

نتیجـــة تســـجیل عـــدد كبیـــر مـــن حـــالات الفشـــل الإداري  بأهمیـــة متزایـــدة حظیـــت حوكمـــة الشـــركات     
وهو ما جعلها أهـم الأسـالیب الإداریـة التـي تتسـابق الشـركات لتطبیقهـا الیـوم  ،والمالي في الشركات العالمیة

 .نظرا للأهداف التي تسعى لتحقیقها
 : أهداف حوكمة الشركاتولالفرع الأ 

 1تتمثل أهداف حوكمة الشركات فیما یلي:
 ؛للشركات الاقتصادیة وزیادة قیمتها القدرة التنافسیةتحسین  -
 ؛على أداء الوحدات الاقتصادیة وتدعیم المساءلة المحاسبیة بها فرض الرقابة الفعالة -
 ضمان مراجعة الأداء الإداري والمالي والنقدي للوحدة الاقتصادیة؛ -
 ؛تقویم أداء الإدارة العلیا وتعزیز المساءلة ورفع درجه الثقة فیها  -
 تعمیق ثقافة الالتزام بالقوانین والمبادئ والمعاییر المتفق علیها؛ -
 ؛تعظیم أرباح الشركة الاقتصادیة -
 زیادة ثقة المستثمرین في أسواق المال لتدعیم المواطنة الاستثماریة؛ -
 الحصول على التمویل المناسب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة؛ -
 ؛تحقیق العدالة والشفافیة ومحاربة الفساد -
 .مراعاة مصالح الأطراف المختلفة وتفعیل التواصل معهم -

 حوكمة الشركات : أهمیةثانيالفرع ال
مـن جهـة  وبالنسـبة للمسـاهمین من جهـة لحوكمة الشركات أهمیة كبیرة بالنسبة للشركات أنّ  یتضح    

 2: ما یليذلك من خلال و  أخرى
 : أهمیة الحوكمة بالنسبة للشركاتأولا
مـن رفـع الكفـاءة الاقتصـادیة للشـركة مـن خـلال وضـع أسـس العلاقـة بـین مـدیري الشـركة ومجلـس  نتمكّ  -

 ؛والمساهمین الادارة
                                                           

 رسالة لنیل شهادة، دراسة استبیانیة: الشركات أثر الالتزام الأخلاقي للمراجعین على تفعیل حوكمةكرمیة نسرین، -1
 .12، ص 2009/2010، 03، تخصص محاسبة وتدقیق، جامعة الجزائر الماجستیر في العلوم التجاریة

 : دراسة حالة شركة ألیاس للتأمیناتحوكمة الشركات ودورها في تحقیق جودة المعلومة المحاسبیةالعابدي دلال،  -2
 .25،26، ص 2015/2016اه، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، أطروحة دكتور  الجزائریة،
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مــن  ،وســبل تحقیقــه الــذي یمكــن مــن خلالــه تحدیــد أهــداف الشــركةطــار التنظیمــي الإ تعمــل علــى وضــع -
وا علــى تحقیــق أهــداف یعملــلكــي  ،التنفیذیــة خــلال تــوفیر الحــوافز المناســبة لأعضــاء مجلــس الإدارة والإدارة

 ؛المساهمین عى مصلحةالتي تر  الشركة
  ؛على أسواق المال تؤدي إلى الانفتاح -
 ؛جانب لتمویل المشاریع التوسعیةالعالمیة وجذب قاعدة عریضة من المستثمرین خاصة الأ -
 حمایـــةن تلــك القواعـــد تضــمن لمســـتثمرین لأثقــة ا قواعـــد الحوكمــة بزیـــادة الشــركات التـــي تطبــق تحظــى -

 حقوقهم.
 الحوكمة بالنسبة للمساهمین : أهمیةثانیا
 الحوكمة بالنسبة للمساهمین فیما یلي: وتتجلى أهمیة    
حـق المشـاركة فـي القـرارات الخاصـة  ،اهمین مثل حـق التصـویتالمس لكافة تساعد على ضمان الحقوق -

 ؛في المستقبل داء الشركةعلى أ قد تؤثر بأي تغیرات جوهریة
 ؛العلیا المتخذة من قبل الإدارة والوضع المالي والقرارات الجوهریةداء الشركات على أ الكاملفصاح الإ -
 .ستثمار في هذه الشركاتعلى الا على تحدید المخاطر المترتبة یساعد المساهمین -

ص لخلـق نظـام لسـوق ام والخالشركات تعتمد على التعاون بین القطاعین الع ومنه نجد أن حوكمة
كما تلعب الحوكمة دورا حاسما فـي تحقیـق التنمیـة  ،مجتمع دیمقراطي یقوم على أساس القانونتنافسیة في 
ممــا یــؤدي الــى  ،داءعــدد مــن معــاییر الأزمــات وذلــك مــن خــلال ترســیخ وع فــي الأوتجنــب الوقــ الاقتصــادیة

وبالتــالي  ،فیهــا قرارها والحــد مــن التقلبــات الشــدیدةكســب ثقــه المتعــاملین فــي هــذه الســوق والعمــل علــى اســت
 تحقیق التقدم الاقتصادي.

 المطلب الثالث: مبادئ حوكمة الشركات

أدت الحاجــة إلــى تطبیــق مفهــوم حوكمــة الشــركات إلــى ایجــاد مجموعــة مــن المبــادئ التــي تســاعد  

علــى ذلــك، ومــن المؤسســات التــي اهتمــت بإصــدار هــذه المبــادئ صــندوق النقــد والبنــك الــدولیین ومنظمــة 

 التنمیة التي قامت بإصدار مبادئ حوكمة الشركات والتي تمثلت فیما یلي:التعاون الاقتصادي و 

 : التحقق من وجود اطار فعال لحوكمة الشركاتالفرع الأول

فلكــي یــتم ضــمان وضــع اطــار فعــال لحوكمــة الشــركات، فــإن مــن الضــروري وجــود أســاس قــانوني 

علیــه فــي انشــاء علاقــتهم التعاقدیــة وتنظیمــي ومؤسســي فعــالا یمكــن لكافــة المشــاركین فــي الســوق الاعتمــاد 

الخاصة، وعادة ما یضم اطار حوكمة الشركات على عناصر تشـریعیة وتنظیمیـة وترتیبـات للتنظـیم الـذاتي 

والالتزامــات الاختیاریــة وممارســات الأعمــال التــي هــي نتــاج الظــروف الخاصــة بالدولــة وتاریخهــا وتقالیــدها، 
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، هنــاك مجموعــة مــن الارشــادات 1عــال لحوكمــة الشــركاتولكــي تكــون هنــاك ضــمان لوجــود أســاس لاطــار ف

 2والعوامل یجب أخدها بعین الاعتبار وهي: 

ینبغــــي أن تكــــون المتطلبــــات القانونیــــة والتنظیمیــــة التــــي تــــؤثر فــــي ممارســــة حوكمــــة الشــــركات نطــــاق  -

 اختصاص تشریعي ما متوافقة مع أحكام القانون وذات شفافیة  وقابلة لتنفیذ.

حوكمـة الشـركات بهـدف أن یكـون ذا تـأثیر علـى الأداء الاقتصـادي الشـامل ونزاهـة، ینبغي وضع اطار  -

الأســـواق وعلـــى الحـــوافز التـــي یخلفهـــا للمشـــاركین فـــي الســـوق وتشـــجیع قیـــام أســـواق مالیـــة تتمیـــز بالشـــفافیة 

 والفعالیة.

للقیــام بواجبتهــا  ینبغــي أن یكــون لــدى الجهــات الإشــرافیة والتنظیمیــة والتنفیذیــة الســلطة والنزاهــة والمــوارد -

بطریقة متخصصة وموضوعیة، فضلا عـن أحكامهـا وقرارتهـا ینبغـي أن تكـون فـي الوقـت المناسـب وتتمیـز 

 المناسب وتتمیز بالشفافیة مع توفیر الشرح الكافي لها.

ینبغي أن یكون توزیع المسؤولیات بین مختلف الجهات فـي نطـاق اختصـاص تشـریعي مـا محـدد بشـكل  -

 المصلحة العامة. واضح مع ضمان خدمة

 3تشتمل الحقوق الأساسیة للمساهمین على الحق في: : حقوق المساهمین:الفرع الثاني

 ضمان أسالیب تسجیل حقوق الملكیة. •

 نقل ملكیة الأسهم. •

 الحصول على المعلومات الخاصة بالمؤسسة في الوقت المناسب وبصورة منتظمة. •

 همین.المشاركة والتصویت في الاجتماعات العامة للمسا •

 انتخاب أعضاء مجلس الادارة. •

                                                           
، الجزائر، جویلیة، 5، مجلة البدر، العددالشركات في تفاذي الأزمات المالیةریشي ومخلوفي عبد السلام، تحجمانة  1

 .147، ص2013
مجلة الحوكمة، المسؤولیة ، ، مساهمة الحوكمة المصرفیة في تحقیق استقرار النظام المصرفي الجزائريهشام زروقي  2

 .41-40، ص2021، 2، العدد3الإجتماعیة والتنمیة المستدامة، مجلد
المؤسسات  دراسة حالة-، مساهمة في اقتراح نموذج لحوكمة المؤسسات الاقتصادیة الجزائریةحسام الدین غضبان 3

، 2013/2014، أطروحة ذكتوراه، تخصص تسییر المنظمات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، - الاقتصادیةمجموعة من 
 .27،28ص 
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 المشاركة في أرباح المؤسسة. •

یمتلـــك المســـاهمون الحـــق فـــي المشـــاركة أو علـــى الأقـــل الاحاطـــة علمـــا بـــالقرارات المتصـــلة بـــالمتغیرات  •

 الأساسیة في لمؤسسة ومن أمثلتها:

المنظمـة لنشـاط  تعدیل في النظام الأساسي أو في مواد التأسـیس أو فـي غیرهـا مـن الوثـائق والمسـتندات -

 المؤسسة.

 الموافقة على اصدار أسهم جدیدة. -

 التعاملات المالیة غیر العادیة التي تسفر بالفعل عن بیع المؤسسة. -

ینبغــــي أن تتــــاح للمســــاهمین فــــرص المشــــاركة علــــى نحــــو فعــــال والتصــــویت فــــي الاجتماعــــات العامــــة  •

 الاجتماعات:للمساهمین كما یجب احاطتهم علما بالقواعد التي تحكم هذه 

یجب تزوید المساهمین في الوقت الملائم بالقدر الكافي من المعلومـات المتصـلة بتـواریخ وأمـاكن انعقـاد  -

وجـداول أعمــال الاجتماعــات، بالإضـافة إلــى تزویــدهم فـي الوقــت الملائــم بالمعلومـات الكاملــة عــن المســائل 

 التي یتعین اتخاد قرارات بشأنها في الاجتماعات.

للمســـاهمین فرصـــة طـــرح أســـئلة عـــن مجلـــس لـــلإدارة وإضـــافة موضـــوعات إلـــى جـــداول  یجـــب أن تتـــاح -

 وأعمال الاجتماعات العامة على أن یكون ذلك في الحدود المعقولة.

 : المعاملة العادلة للمساهمینالفرع الثالث

ینص المبـدأ الثالـث مـن مبـادئ منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمیـة علـى أنـه " ینبغـي علـى اطـار 

كمــة الشــركات أن یضــمن معاملــة عادلــة لكافــة المســاهمین بمــا فــي ذلــك مســاهمي الأقلیــة والمســاهمین حو 

 . 1الأجانب، مع اتاحة الفرصة لكل المساهمین للحصول على تعویض فعال عن انتهاك حقوقهم " 

ـــى اقامـــة  ـــین الوســـائل التـــي یتســـنى للمســـاهمین اســـتخدامها لفـــرض حقـــوقهم هـــي القـــدرة عل ومـــن ب

 القانونیة ضد المدیرین وأعضاء مجلس الادارة. الدعاوي

 2عند تطبیق هذا المبدأ یجب الالتزام بالإرشادات التالیة:        

                                                           
 .16ریم عمري، مرجع سابق، ص 1
 .16مرجع سابق، صریم عمري،  2
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 یجب معاملة كافة المساهمین حملة نفس الطبقة الأسهم معاملة متساویة. -

للتبــادل یجــب منــع عملیــات تــداول الأســهم التــي تســتند الــى معلومــات داخلیــة، وكــذا منــع أیــة عملیــات  -

تســـتهدف مصــــالح الاشــــخاص ذوي علاقــــات بالشــــركة، أي منـــع عملیــــات تــــداول الأســــهم بصــــورة لا تتســــم 

 بالإفصاح والشفافیة.

یجــب أن یطلــب مــن أعضــاء المجلــس الادارة والمــدریین التنفیــذیین بالشــركة أن یفصــحوا لمجلــس الادارة  -

دیـة فـي أي عملیـة أو موضـوع یمـس عما إذا كانت لهم سواء بشـكل مباشـر أو غیـر مباشـر أي مصـلحة ما

 الشركة بشكل مباشر.

 : دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركاتالفرع الرابع

بخصـــوص أصـــحاب المصـــالح یجـــب أن ینطـــوي إطـــار حوكمـــة الشـــركات علـــى الإعتـــراف بحقـــوق 

أصــحاب المصــالح حســب القــانون وأن یعمــل علــى تشــجیع التعــاون بیــنهم وبــین الشــركات فــي مجــال خلــق 

 1:والتي تتمثل على أسس سلیمةوة وفرص العمل وتحقیق الإستدامة للمشروعات القائمة الثر 

ینبغـــي أن یعمـــل اطـــار حوكمـــة الشـــركات علـــى تأكیـــد احتـــرام حقـــوق أصـــحاب المصـــالح التـــي یحمیهـــا  -

 القانون.

حینمــا یحمــي القــانون حقــوق أصــحاب المصــالح فــإن أولئــك ینبغــي أن تتــاح لهــم فرصــة الحصــول علــى  -

 في حالة انتهاك حقوقهم. تعویضات

یجب أن یسمح اطار حوكمة الشركات بوجود آلیات للمشاركة أصحاب المصالح وأن تكفل تلك الآلیات  -

 بدورها تحسین مستویات الأداء.

حینما یشارك أصحاب المصـالح فـي عملیـة حوكمـة الشـركة، یجـب أن تكفـل لهـم فرصـة الحصـول علـى  -

 المعلومات المتصلة بذلك.

 

 

                                                           
، الدار التجارب) تطبیقات الحوكمة في المصارف-المبادئ -، حوكمة الشركات(المفاهیمطارق عبد العال حماد 1

 .43، ص2005الجامعیة، 
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 : الافصاح والشفافیةامسالفرع الخ

ضــمان الافصــاح وفــي الوقـــت المناســب عــن كـــل المســائل المادیــة التــي تتعلـــق بالشــركة، بمــا فـــي 

الوضــع المــالي والأداء والملكیــة، وحوكمــة الشــركة، وتتنــاول الافصــاح عــن المعلومــات الهامــة ودور مراقــب 

والافصــاح المتعلــق بأعضــاء مجلــس الادارة الحســابات والافصــاح عــن الملكیــة النســبة العظمــى مــن الأســهم 

ـــة بـــین المســـاهمین وأصـــحاب  ـــذیین ویـــتم الافصـــاح عـــن كـــل تلـــك المعلومـــات بطریقـــة عادل والمـــدیرین التنف

 1المصالح في الوقت المناسب ومن دون تأخیر.

 : مسؤولیات مجلس الادارةالفرع السادس

ة والمتابعـــة والرصـــد الفعـــال یجـــب أن یضـــمن اطـــار حوكمـــة الشـــركات التوجـــه الاســـتراتیجي للشـــرك

لــلإدارة بواســطة مجلــس الادارة، ومســؤولیة المجلــس أمــام الشــركة والمســاهمین، وعلــى المجلــس أن یحــرص 

على الحصول على كل المعلومات وأن یتعامل بعدالة مع كافة المساهمین وأن یضمن التوافق مع القوانین 

 –ان أن الــنظم الملائمـــة للرقابــة الداخلیــة قائمـــة الســاریة، ومراجعــة الأداء وسیاســة المخـــاطر، وكــذلك ضــم

ـــة والتوافـــق مـــع القـــوانیین والافصـــاح والاتصـــالات،  -وخاصـــة نظـــم ادارة ومتابعـــة المخـــاطر والرقابـــة المالی

وینبغـــي علـــى المجلـــس أن یضـــع فـــي اعتبـــاره اســـتخدام لعبـــة المراجعـــة (مـــن أعضـــاء مجلـــس الادارة غیـــر 

علومـــات الدقیقـــة والملائمـــة وفـــي التوقیـــت المناســـب والاتصـــالات مـــع التنفـــذیین)، وكـــذلك الـــدخول علـــى الم

 2المدرین الأساسیین والمراجع الداخلي واللجوء إلى المستورة الخارجیة المستقلة.

 

 

 

 

 

                                                           
 .307ص ،2016، 1دار الحامد للنشر والتوزیع، ط عولمة الاسواق المالیة المعاصرة،، كافي یوسف مصطفى 1
 .11، صطارق عبد العال حماد، مرجع سابق 2
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 المطلب الرابع: محددات حوكمة الشركات

 : المحددات الخارجیةالفرع الأول

إلى المناخ العام للاسـتثمار فـي الدولـة، وترجـع أهمیـة المحـددات الخارجیـة إلـى أن وجودهـا  وتشیر

یضـــمن تنفیـــذ القـــوانین والقواعـــد التـــي تضـــمن حســـن إدارة الشـــركة، والتـــي تقلـــل مـــن التعـــارض بـــین العائـــد 

 2الاجتماعي والعائد الخاص، وتتمثل المحددات الخارجیة في ما یلي:

ي تنظم العمل بالأسواق مثل قوانین الشركات، قـوانین سـوق المـال والقـوانین المتعلقـة القوانین واللوائح الت -

 بالإفلاس، وأیضا القوانین التي تنظم المنافسة والتي تعمل على منع الاحتكار.

وجــود نظــام مــالي جیــد بحیــث یضــمن تــوفیر التمویــل الــلازم للمشــروعات بالشــكل المناســب الــذي یشــجع  -

 المنافسة الدولیة.الشركات على التوسع و 

كفاءة الهیئات والأجهـزة الرقابیـة، مثـل هیئـات سـوق المـال والبورصـات، وذلـك عـن طریـق إحكـام للرقابـة  -

على الشركات والتحقق من دقة وسلامة البیانات والمعلومات التي تنشرها، وأیضا وضع العقوبات المناسبة 

 والتطبیق الفعلي لها في حالة عدم التزام الشركات.

المؤسسات غیر الحكومیة في ضمان التزام أعضائها بالنواحي السلوكیة والمهنیة والأخلاقیـة والتـي دور  -

تضمن عمل الأسواق بكفاءة، وتتمثل هذه المؤسسات غیر الحكومیة فـي جمعیـات المحاسـبین، والمـراجعین 

 ونقابات والمحامین على سبیل المثال.

 المحددات الداخلیة: الفرع الثاني:

القواعــد والأســالیب التــي تطبــق داخــل الشــركات، والتــي تتضــمن وضــع هیاكــل إداریــة  وتشــمل علــى

ســلیمة توضــح كیفیــة اتخــاد القــرارات داخــل الشــركات، وتوزیــع مناســب للســلطات والواجبــات بــین الأطــراف 

المعنیـــة بتطبیـــق مفهـــوم حوكمـــة الشـــركات مثـــل مجلـــس الإدارة، الإدارة، المســـاهمین، وأصـــحاب المصـــالح، 

                                                           
المساهمة  ، دور حوكمة الشركات في تحسین أداة المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة دراسة حالة، شركاتقطاف عقبة  2

، أطروحة دكتوراه، تخصص اقتصاد وتسییر المؤسسة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر المدرجة في بورصة
 .37، ص2018/2019
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رة الســطحیة إلــى هـــذه المحــددات قــد تفهــم علـــى أنهــا قیــود علــى الحوكمـــة، ولكنهــا فــي الواقــع تمثـــل وبــالنظ

 1ضوابط لضمان فعالیة تطبیق الحوكمة.

ـــدورها تتعلـــق  ـــة، فهـــي ب ـــة أو خارجی ـــا أن نلاحـــظ أن هـــذه المحـــددات ســـواء كانـــت داخلی ویجـــدر بن

لتعلــیم والـوعي لـدى الأفــراد، فحوكمـة الشــركات بالعوامـل المرتبطـة بثقافــة الدولـة، النظـام السیاســي، مسـتوى ا

لیســت ســوى مجــرد محــیط اقتصــادي أكثــر ضــخامة تعمــل فــي نطاقــه الشــركات، بــل یعتمــد إطــار الحوكمــة 

أیضــــا علــــى البیئــــة القانونیــــة والتنظیمیــــة، إضــــافة إلــــى عوامــــل أخــــرى كأخلاقیــــات الأعمــــال، ومــــدى إدراك 

ات التي تعمل بها والتي قد تؤثر على سمعتها ونجاحها في الشركات للظروف البیئیة والاجتماعیة للمجتمع

 2الأجل الطویل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
 دراسة عینة الشركات –، دور ركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعیة أمینة فداوي 1

 58، ص2013/2014باجي مختار، عنابة، ، أطروحة دكتوراه، جامعة -250sbfالمساهمة الفرنسیة المسجلة بمؤشر 
 .58سابق، صمرجع أمینة فداوي،  2
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 المحددات الخارجیة

 

 المحددات الداخلیة

 أصحاب المصالح التنظیمة خاصة

 مؤسسات خاصة

 ومراجعونمحاسبون  -

 المحامون -

 تصنیف ائتماني -

 استشارات -

 تحلیل مالي -

 الإعلام المالي -

 یعین ویراقب   یرفع التقریر إلى 

 

 المساهمون

 مجلس الإدارة

 الإدارة

 الوظائف الرئیسیة

 معاییر:

 المحاسبة -

 المراجعة -

 أخرى -

 القوانین والقواعد -

 القطاع المالي:

 قروض -

رأس المساهمة في  -

 المال

 الأسواق:

 تنافسیة الأسواق -

 استثمار أجنبي مباشر -

 الرقابة على الشركات -

 

 

 

المؤسسات الخاصة تشیر إلى عناصر القطاع الخاص، وكیانات الإدارة الذاتیة، ووسائل 

الإعلام، والمجتمع المدني، وتلك الجهات التي تقلل من عدم توافر المعلومات، وترفع من 

 الشركات، وتلقي الضوء على السلوك الانتهازي للإدارة.درجة مراقبة 

 تقوم

الأزمة المالیة ، الملتقى العلمي الدولي، مة في استقرار النظام المصرفيدور وأهمیة الحوك ،ي عمرقشریلمصدر: ا
 .5، ص2009كتوبر أ21-20والإقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة،  جامعة فرحات عباس، سطیف، أیام 

 

 الشركات المحددات الخارجیة والداخلیة لحوكمة): 01الشكل رقم (
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 لحوكمة المصرفیةالمبادئ النظریة لالمبحث الثاني: 
تحتل المنظومة المصرفیة أهمیة بالغة علـى مسـتوى الاقتصـادیات الوطنیـة والدولیـة مقارنـة بالقطاعـات     
لـــذا أصـــبح لازمـــا  ،عبـــر وظیفــة تمویلـــه كونهـــا المحــرك الأساســـي للنمـــو الاقتصـــادي انطلاقـــا مـــن ،خــرىالأ

وتعتبــر الحوكمــة المصــرفیة أحــد المــداخل المهمــة لضــمان  ،اء القطــاع المصــرفيدالمحافظــة علــى ســلامه أ
 .بنشاط البنك ذلك وحمایة مصالح جمیع الأطراف ذات الصلة

 ول: مفهوم الحوكمة المصرفیةالمطلب الأ 
ذا النشــاط و الاطــراف ســنركّز ضــمن هــذا المطلــب علــى تعریــف مصــطلح الحوكمــة المصــرفیة ، أهمیــة هــ  

 :الفاعلة فیه
  تعریف الحوكمة المصرفیة: الفرع الأول

طبقــا لمــا جــاء فــي مقــالات وكتابــات البــاحثین وتقــاریر  للحوكمــة المصــرفیة توجــد تعــاریف متعــددة   
 :وفي ما یلي عرض لبعض هذه التعاریف ،مختلف الهیئات

 :عمال وشـؤون ر بها أمة المصرفیة هي الأسالیب التي تدا" الحوك تعریف لجنه بازل للرقابة المصرفیة
 مجلس الإدارة العلیا بما یـؤثر علـى تحدیـد أهـداف البنـك وحمایـة البنوك من خلال الدور المنوط به كل من

 1."حقوق المودعین
 ــك التســویات ــة: تعریــف بن بهــا المصــارف مــن خــلال مجلــس الإدارة ســالیب التــي تــدار " هــي الأ الدولی

صــحاب وحمایــة مصــالح حملــة الأســهم وأوالإدارة العلیــا والتــي تحــدد كیفیــة وضــع أهــداف البنــك والتشــغیل 
 2."مصالح المودعین عمل وفقا للقوانین والنظم السائدة وبما یحقق حمایةبال الالتزاممع  المصالح

ه وتحكــم والاقتصــادیة التــي توجّــ : " مجموعــة القواعــد القانونیــة والمحاســبیة والمالیــةنهــافــت بأكمــا عرّ 
من منظومة الحوكمة  ساساالذین هم أمام المساهمین لیس فقط أ ها والوفاء بمسؤولیاتهاداء عملالإدارة في أ
ـــذین هـــم أ ،المصـــرفیة ـــدولكـــن أیضـــا أمـــام المـــودعین ال ـــمّ ساســـا ال أمـــام  ائنون الرئیســـیون للمصـــارف ومـــن ث

 3." التي یعمل فیها المصرف أصحاب المصالح والمجتمع في المنطقة
 

 
                                                           

، مجلة البحوث والدراسات التجاریة، المجلد آلیات تعزیز الحوكمة المصرفیة في الجزائرعیجولي خالد ومریني محمد،  -1
 .25، ص 2021، سبتمیر 02، العدد 05

، مجلة أرصاد الدراسات الاقتصادیة استقرار القطاع المصرفي الجزائريدور الحوكمة المصرفیة في تحقیق بلقط أمیرة،  -2
 .69، ص 2020، عدد خاص، أفریل 3( خاص)، المجلد  3والاداریة

، مجلة دور الحوكمة المصرفیة في إدارة المخاطر بالمصرفیاسر تاج السر محمد سند وأسعد مبارك حسین موسى،  -3
 .382، ص 2020، دیسمبر 02لعدد ، ا05اقتصاد المال والأعمال، المجلد 
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 الفاعلة فیها: أهمیة الحوكمة المصرفیة والأطراف الثاني الفرع
 المصرفیة والأطراف الفاعلة فیها على الترتیب: همیة الحوكمةإلى أ سنتعرض

 المصرفیة أولا: أهمیة الحوكمة
 1یؤدي تطبیق البنوك للحوكمة إلى نتائج متعددة أهمها ما یلي:

 ؛واستقرار سوق المال والحد من الفساد الاستثمار زیاده فرص التمویل وانخفاض تكلفة -
ــ  - تــرض منهــا علــى تطبیــق یســاهم فــي تشــجیع الشــركات التــي تق البنــوك بتطبیــق معــاییر الحوكمــةزام الت

 درجــــةلــــى انخفــــاض قواعـــد الحوكمــــة والتــــي مــــن أهمهــــا الإفصــــاح والشـــفافیة والإدارة الرشــــیدة ممــــا یــــؤدي إ
 ؛قلال من التعثرعند تعاملها مع البنوك والإ المخاطر

 ،قتصــادیات العالمیـــةالا رئیســـیا لانــدماج البنـــوك فــي مســـایرة یكـــون عنصــرا تطبیــق أســـس الحوكمــةن إ  -
 ق بركب البنوك العالمیة العملاقة؛خاصه تلك التي تعاني من عدم اللحا

 جل بلوره استراتیجیاتهامن أ ،في عصر العولمة أصبح لزاما على البنوك أن تطور أنظمة الحوكمة فیها -
ذلــك البنـــوك  بمـــا فــي ،زمتــین للتعامـــل مــع العــالم الخــارجياللا وآلیــات صــنع القــرار فیهـــا بالكیفیــة والســرعة

 الدولیة؛
وهـي أسـاس لبنـاء الثقـة مـع  ،تطبیق الحوكمة المصرفیة مـن شـأنه الوصـول إلـى تحقیـق أهـداف البنـوك  -

 .شرافیةالمساهمین والأطراف الأخرى ذات العلاقة بما فیها الجهات الإ
 في الحوكمة المصرفیة  الاطراف الفاعلة :ثانیا

نظام الحوكمة المصرفیة إلـى مجمـوعتین الأولـى  تطبیقیمكن تقسیم الأطراف الأساسیة في عملیة 
 .أما الثانیة فهم الأطراف الخارجیة ،هم الأطراف الداخلیة

 : طراف الداخلیةالأ -1
 2 :تتمثل أساسا في الأطراف التالیة من داخل المصرف و 

وهــم المســؤولین  ،ویتمتعــون بســلطة قویــة وإن كانــت محــدودة ،یقومــون بتــوفیر رأس المــال المســاهمون: •
 عن تعیین وفصل المجالس الادارات، وتعد موافقتهم ضروریة لإتمام كثیر من الصفقات. ساسیةأ بصفة

الــذي یــتم اختیــاره بالانتخــاب بــین أعضــائه، ومــن الأهمیــة بمكــان تحقیــق التــوازن بــین  مجلــس الإدارة: •
الأعضــاء التنفیــذیین وغیــر التنفیــذیین فــي المجلــس، كمــا یجــب أن یتمتــع أعضــاء مجلــس الإدارة المســتقلین 

                                                           
، مجلة الاقتصاد الحدیث والتنمیة واقع الحوكمة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائريقویدر بورقبة وآخرون،  -1

 .38 -37ص  ،2018، دیسمبر 01، العدد 01جلد المستدامة، الم
، أطروحة دكتوراه، البنوك التجاریة الجزائریةأثر تطبیق الحوكمة المؤسسیة على تحسین أداء نوي فطیمة الزهرة،  -2

 .110 – 109، ص  2017 -2016جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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 بحیث لهم مساهمات بناءة في العمل داخل المجلـس وخارجـه بمـا یتمتعـون ،بشخصیات قویة في مجالاتهم
 بتكار.به من خبرة ومهارة كمتطلبات أساسیة لتحسین الأداء من خلال النهوض بأداء البنك وتشجیع الا

التي تقوم من خلال مدیرها التنفیذي وفریقها بـإدارة الأنشـطة الیومیـة للبنـك بمـا یـتلاءم  الإدارة التنفیذیة: •
 مع السیاسات التي یضعها مجلس الإدارة.

والمراجعــــة الداخلیــــة  ،ثــــل مهمــــتهم الأساســــیة فــــي إعــــداد التقــــاریر المالیــــةوتتم ن:ون الــــداخلیالمراجعــــو •
كمــــا قــــد تشــــكل البنــــوك لجــــان  ،لــــى الإرشــــاد والتوجیــــهتطبیــــق القــــوانین واللــــوائح إضــــافة إ والمحافظــــة علــــى

 ولجنة التعیینات ولجنة إدارة المخاطر. ،متخصصة أخرى كلجان المرتبات والمكافآت
 :الأطراف الخارجیة -2

 1: ممثلة فيالمؤسسة المصرفیة  نشاطسلطة و تتمثل هذه الاطراف في العناصر الخارجة عن و 
  الإطار القانوني والتنظیمي والرقابي: •

بالإضــافة إلــى الــدور الرقــابي  ،یعتبــر وجــود إطــار تنظیمــي وقــانوني متطــور لنظــام البنــك أمــرا هامــا وحیویــا
مجموعـة مـن الضـوابط المحكمـة فـي مـا یتعلـق  الضـروري وجـودإذ مـن للبنك المركزي الذي لا یقل أهمیـة، 

 ،ةبالمنشـأ إقراض الأطراف ذات الصلة والأطراف ذات العلاقةتنظیم بكفایة رأس المال، وتركز القروض، و 
 ،والإجــــراءات الخاصــــة بإعــــادة جدولــــة الــــدیون ،وتحصــــیل المــــدفوعات المســــتحقة ،وتكــــوین المخصصــــات

 بالإضافة إلى تطبیق الأسالیب المتطورة للمراقبة المكتبیة والمیدانیة. ،ومتطلبات السیولة والاحتیاطي
 دور العامة: •
في وفـــي قـــدرتهم علـــى ســـحب داء الجهـــاز المصـــر یتمثـــل دور المـــودعین فـــي الرقابـــة علـــى أ ن:لمودعـــوا -

 قبال البنك على تحمل قدر مبالغ فیه من المخاطر.ما لاحظوا إ ذامدخراتهم إ
 السـوق علـى مسـتوى الالتـزام تسـاعد مؤسسـات التقیـیم علـى دعـم الائتمـاني:شركات التصـنیف والتقیـیم  -

كد من تـوافر حیث تقوم فكرة التقییم على التأ ،تدخلین أي المصارف في هذه الحالةالمصرفي من طرف الم
زیـــادة درجـــة ن یســـاهم فـــي ومـــن ثـــم فـــإن تـــوافر هـــذه الخدمـــة مـــن شـــأنه أ ،لومـــات لصـــغار المســـتثمرینالمع

 التي یجب توافرها للمتعاملین في السوق.  دعم الحمایةو ، الشفافیة
 البنــوك لنشــر المعلومــات ورفــع كفــاءةن تمــارس الضــغط علــى یمكــن لوســائل الاعــلام أ وســائل الاعــلام: -

 اسـتعمالات بالإضـافة إلـى تـأثیرهم علـى ، لبشري ومراعات مصالح الفـاعلین الآخـرین فـي السـوقالعنصر ا
 س المال. رأ

                                                           
 .74، مرجع سابق، ص بلقط أمیرة -1
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حیـث  ،مـانیعتبـر صـندوق تـأمین الودائـع أحـد أشـكال شـبكة الأ مین الودائـع:وصندوق تأالأمان  شبكة -
تنظــیم هــذه یــتم و  ،عین الصــغارالمــود قامــت العدیــد مــن الــدول بوضــع خطــط تــأمین علــى الودائــع لحمایــة

 .ن المصارف المعنیةمستقلة عمالیة عمومیة أو خاصة  مؤسسات الخطط عادة بواسطة
 

 اللجوء إلى الحوكمة المصرفیة : دواعيثانيالمطلب ال

شــهدت البیئــة المصــرفیة تغیــرا كبیــرا بــالنظر للتحــولات والتطــورات المتلاحقــة التــي عرفتهــا الســاحة 

الحالیة، حیث تطور نشاط البنوك، وتوسعت مساحة ونطاق أعمالها، لكن وفي المقابل أدت هذه التطورات 

ول مؤسسات مالیة غیر مصرفیة كمنافس قوي لها، مما إلى احتدام المنافسة بین البنوك، بالإضافة إلى دخ

اســتدعى قیامهــا بتغییـــر نمــط أنشــطتها العادیـــة واتبــاع عــدة أســـالیب شــكلت فــي مجملهـــا مقتضــیات العمـــل 

 1المصرفي، ومن العوامل التي استدعت ضرورة اللجوء إلى الحوكمة المصرفیة ما یلي:

 : التحریر الماليالفرع الأول

یعــد التحریــر المــالي أحــد معــالم النظــام المــالي الجدیــد، وأهــم ملامــح التطــورات الاقتصــادیة، البــارزة       

ـــا بهیمنـــة  ـــر مـــن القـــرن العشـــرین، وقـــد ارتبطـــت سیاســـات التحریـــر المـــالي ارتباطـــا وثیق خـــلال العقـــد الأخی

نـذماجات فـي الاقتصـاد العـالمي السیاسات اللبیرالیة كالسیاسات الاقتصـادیة العامـة، وكـذلك التوجـه نحـو الا

 التي تشهدها غالبیة الدول.

یندرج التحریر المالي ضمن سیاق التحریـر الاقتصـادي، ویعتبـر أحـد مكوناتـه الرئیسـیة فـي برنـامج       

الاصلاح الاقتصادي، ویعرف التحریر المالي على أنه:" مجموعـة مـن الاجـراءات التـي تسـعى إلـى خفـض 

 القطاع المالي والتقلیل من احتكار الدولة له وفتحه أمام المنافسة".القیود المفروضة على 

 حیث یضم التحریر المالي ثلاثة جوانب أساسیة یتمثل في:

 ویشمل التحریر ثلاث متغیرات أساسیة هي: تحریر القطاع المالي المحلي: •

 تحریر أسعار الفائدة وتحریر الائتمان وتحریر المنافسة البنكیة.

                                                           
، مجلة العلوم الانسانیة، جامعة الإخوة منتوري، الحكومة المصرفیة في ظل التحولات العالمیةریم عمري والطیب لحیلح،  1

 .246-240، ص ص 2015، دیسمبر، 44العددقسنطینة، 
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یــتم بواســطة إزالــة القیــود والعراقیــل المفروضــة ضــد حیــازة وامــتلاك المســتثمر  ق المالیــة:تحریــر الأســوا •

الأجنبي للأوراق المالیة للمنشآت والمؤسسات المحلیة المسعرة في بورصة القیم  المنقولة والحد من اجباریة 

 توطین رأس المال و أقساط الأرباح والفوائد.

ة الحـــواجز والعقبـــات التـــي تمنـــع البنـــوك والمؤسســـات المالیـــة : یتضـــمن إزالـــتحریـــر تـــدفقات رأس المـــال •

 الأخرى من الاقتراض من الخارج.

 : العولمة المالیةالفرع الثاني

لا تعتبــر العولمــة المالیــة ظــاهرة جدیــدة، حیــث كانــت بــدایتها فــي منتصــف الثمانینیــات مــن القــرن 

دول عدیـدة مـن القـرن الماضـي، مـع ارتفـاع الماضي، مع ارتفـاع التـدفقات المالیـة عبـر الحـدود وذلـك بقیـام 

التدفقات المالي عبر الحدود، وذلك بقیام دولة عدیـدة بتقلیـل الحـواجز المفروضـة أمـام التجـارة عبـر الحـدود 

 في الأصول المالیة وإلغاء القیود على حركة رؤوس الأموال.

الیة وانتشار المعلومات التي تضمن والعولمة وفقا لذلك هي الزیادة في التجارة الدولیة والروابط الم     

تكامــل النظــام المــالي المحلــي لدولــة معینــة مــع الأســواق والمؤسســات المالیــة الدولیــة، وهــذا التكامــل یتطلــب 

 قیام الحكومات بتحریر القطاع المالي المحلي.

یـة القنـوات هناك وجهتا نظر حـول منـافع العولمـة المالیـة إذ ترتكـز وجهـة النظـر التقلیدیـة علـى أهم      

التي یمكن من خلالها التدفقات رؤوس الاموال أن تزید من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك من خلال خلق 

 فرص استثماریة واسعة.

لكن مـن المنظـور الحـدیث فـإن العولمـة المالیـة لا تعـزز فقـط فـرص الحصـول علـى التمویـل الـلازم      

 منافع الاضافیة، غیر المباشرة والمتمثلة في ما یلي:للاستثمار فحسب، بل أنها تحقق العدید من ال

ــة القطــاع المــالي: • كلمــا اتســع نطــاق وجــود البنــوك الأجنبیــة فــي بلــد مــا تحســنت نوعیــة الخــدمات  تنمی

المالیــة، وزادت كفــاءة الوســاطة المالیــة وفیمــا یتعلــق بأســواق رأس المــال فــإن دخــول الوفــدین الأجانــب إلیهــا 

 یزید من كفاءتها.

دفعـت العولمـة المالیـة عـددا مـن البلـدان إلـى تصـحیح هیاكـل حوكمـة  هیاكل حوكمة الشركات: تصحیح •

 الشركات فیها وذلك استجابة للمنافسة الأجنبیة ومطالب المستثمرین الدولیین.



 الاطار المفاهیمي للحوكمة والحوكمة المصرفیة                   الفصل الأول
 

24 
 

إن تحریـر حسـاب رأس المـال یجعـل البلـد أكثـر تعرضـا للأزمـات،  تقویة السیاسات الاقتصادیة الكلیـة: •

 بلد یتبنى سیاسات اقتصادیة كلیة أفضل كوسیلة لتخفیف احتمال وقوع مثل هذه الأزمات.وهو ما یلزم ال

 : احتدام المنافسة في السوق المصرفیة:الفرع الثالث

مع تزاید ثورة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات وإلغاء معظم الدول للقیود التـي كانـت تعیـق حركـة 

لتحریـر المـالي، اشـتدت المنافسـة بـین البنـوك التجاریـة سـواء فیمـا المعاملات المتعلقـة بـالبنوك جـراء موجـة ا

یتعلق بالسوق المصرفیة المحلیة أو العالمیة، بالإضافة إلى دخول مؤسسات مالیة غیر بنكیة مثل شركات 

التــأمین، صــنادیق المعاشــات، صــنادیق الاســتثمار، والتــي دخلــت كمنــافس قــوي للبنــوك التجاریــة فــي مجــال 

 لیة مما أدى إلى تراجع  دور البنوك.الخدمات الما

إن المنافســة الكبیــرة والشــدیدة خلقــت نوعــا مــن الثقافــة والــوعي المصــرفي لــدى الجمهــور والبنــوك، 

بحیث أصـبح معیـار الجـودة هـو أسـاس العلاقـة مـا أدى بـالبنوك لانتهـاج الحوكمـة السـلیمة التـي تعتبـر مـن 

 المعاییر الجوهریة للجودة.

 انتشار عملیات غسیل الأموال: الفرع الرابع

تعـد عملیــات غسـیل الأمــوال مــن أخطـر الجــرائم الاقتصـادیة التــي یشــهدها العصـر الحــدیث فغســیل 

الأمــوال هــو مجموعــة مــن العملیــات المســتمرة التــي تهــدف إلــى إدخــال الأمــوال الناتجــة عــن أنشــطة غیـــر 

لرسـمي بغیـة إكسـابها صـفة الشـرعیة مشروعة وغیر مرخصة من خلال أنشطــة خفیة إلى قنوات الاقتصاد ا

 عن طریق الوساطة البنكیة.

ومن الواضح أن عملیات غسیل الأموال تتخذ من البنوك القناة أو الطریق الموصل لعبور الأموال 

غیر المشروعة، بفضل ما تقدمه كمؤسسات مالیة من تسـهیلات للإیـداع ناتجـة عـن الثغـرات الموجـودة فـي 

عتبـر الحكومـة المصـرفیة ومـا تعتمــده مـن أسـس كفیلـة بالكشـف عـن هـذه العملیــات القـوانین البنكیـة، حیـث ت

 وتجنب وقوعها ومعالجتها في الوقت المناسب وضمان سلامة الجهاز المصرفي من آثارها السلبیة.

 : خصخصة البنوكالفرع الخامس

إن مــا شــهدته البیئــة الاقتصــادیة المعاصــرة مــن إصــلاحات اقتصــادیة كبیــرة خاصــة بالنســبة لتلــك 

الـدول التــي تســعى نجــو التحــول إلــى اقتصــاد السـوق، وذلــك بتســریع معــدلات النمــو الاقتصــادي عــن طریــق 
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، هـــذه إنشــاء المشــاریع الاقتصــادیة العملاقــة التــي تحتــاج إلـــى التمویــل الكــافي وخاصــة مــن جانــب البنــوك

الأخیرة التـي أصـبح تحـدیث أعمالهـا وادارتهـا ورفـع كفـاءة إطارتهـا البشـریة ضـرورة حتمیـة یـتم تحقیقهـا عـن 

 طریق إعادة هیكلة البنوك من خلال خصخصتها. 

فالخصخصة هي عملیة نقل الملكیـة مـن القطـاع العمـومي إلـى القطـاع الخـاص مـن خـلال تحویـل 

المعنویة لمؤسسات عمومیة لصالح أشخاص خواص مـادیین كـانوا جزء أو مجموع من الأصول المادیة أو 

 أو معنویین.

نتیجـة لعملیــة الخصخصــة فقـد أصــبحت البنــوك ملزمـة بتلبیــة مطالــب المسـاهمین والتــي مــن أهمهــا 

التطبیق السلیم لمبادئ الحوكمة، حیث تؤذي عملیـات خصخصـة البنـوك إلـى حصـول مـدیري البنـوك علـى 

لتي یدیرون بها بنوكهم، لذلك كانت الحاجـة ملحـة إلـى تطبیـق قواعـد الحكومـة فـي حریة أكبر في الطریقة ا

 هذه البنوك لردع أي تصرفات مسیئة یمكن أن یقدم علیها المدیرون على حساب باقي أصحاب المصالح.

 : توجه البنوك في أعمالها نحو الشمولیة.الفرع السادس

رة العدیـــد مـــن التحـــولات الجذریـــة فـــي الصـــناعة یواجـــه القطـــاع المـــالي العـــالمي فـــي الســـنوات الأخیـــ

المصرفیة ومنها دخول المؤسسات غیر البنكیـة فـي میـدان العمـل المصـرفي التـي زادت مـن حـدة المنافسـة، 

 حیث أصبح لزاما على البنوك التجدید وتبني فلسفة البنوك الشاملة.

یـل وتعبئـة أكبـر قـدر ممكـن فالبنوك الشاملة تمثل كیانات مصرفیة تسعى وراء تنویع مصـادر التمو 

المدخرات من كافة القطاعات، وتوظف مواردها وتمنح الائتمان المصرفي لجمیع القطاعات، بحیـث تجمـع 

 بین وظائف البنوك التجاریة التقلیدیة ووظائف البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال.

یرجع فـي الأسـاس إلـى العوامـل  املةالشواستنادا إلى ما سبق فإن الارتباط بین الحوكمة والصیرفة 

التــي ســاعدت وســاهمت فــي تعمیــق الحوكمــة والتــي أفــرزت متغیــرات كثیــرة، اضــطرت بموجبهــا البنــوك إلــى 

اتبــاع أســلوب جدیــد تمكنــه مــن خلالــه الخــروج مــن الاطــار التقلیــدي للأنشــطة المصــرفیة إلــى تبنــي أســلوب 

یــود التشــریعیة والتنظیمیــة، وزیــادة المنافســة فــي الصــیرفة الشــاملة وشــجع علــى ذلــك موجــة التحــرر مــن الق

 مجال الأعمال المصرفیة وتقلیل الفجوة بین البنوك والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة.
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 : الاندماج المصرفي الفرع السابع

یتمیـــز العصـــر الحاضـــر بأنـــه عصـــر الكیانـــات الاقتصـــادیة الكبـــرى، لـــذلك یعـــد الانـــدماج مـــن أهـــم 

ا القطاع المالي والمصرفي عالمیا، باعتباره أحـد تحـدیات القطـاع المصـرفي الـذي مـن التحولات التي شهده

شــأنه أن یعــزز القــدرة التنافســیة، ویعــرف الانــدماج المصــرفي علــى أنــه: " اتفــاق یــؤدي إلــى اتحــاد بنكــین أو 

یــة أكبــر أكثــر وذوا بنهمــا إرادیــا فــي كیــان مصــرفي واحــد، بحیــث یكــون الكیــان الجدیــد ذو قــدرة أعلــى وفاعل

 على تحقیق أهداف كان لا یمكن أن تتحقق قبل إتمام عملیة الكیان المصرفي الجدید".

إن نجاح الاندماج المصرفي یتوقف على توافر مجموعة مـن الشـروط ولعـل أهمهـا ضـرورة تطبیـق       

مصــرفي، الحوكمـة فـي البنـوك بكـل مـا تتضــمنه مـن تعمیـق مبـدأ الشـفافیة فــي عملیـة التحـول نحـو الكیـان ال

لیة عن كـل بنـك منـدمج، بالإضـافة إلـى ضـرورة تـوافر نـوع مـن یوهو ما یستلزم اتاحة جمیع البیانات التفص

 الرقابة المصرفیة الفعالة في هذه الكیانات الجدیدة.

 : الأزمات المالیةالفرع الثامن

بصـفة دوریــة یعتبـر النظـام الــرأس مـالي مولـدا بطبیعتــه للأزمـات المالیـة، حیــث تـأتي هـذه الأزمــات 

ومستمرة مما ینتج عنهـا أثـار حـادة وخطیـرة تهـدد الاسـتقرار الاقتصـادي لدولـة معینـة، وغالبـا مـا تـؤدي إلـى 

 ركود و إنكماش اقتصادي.

وقـــد أضـــحى تـــواتر حـــدوث الأزمـــات المالیـــة فـــي الفتـــرة الأخیـــرة ظـــاهرة مثیـــرة للاهتمـــام، ذلـــك نظـــرا       

متقدمة ونامیـة، وهـذا كنتیجـة للانفتـاح الاقتصـادي والمـالي للـدول،  لسرعة انتشار عدواها لتشكل دولا أخرى

 مما یؤدي إلى ارتفاع آثار وتكالیف هذه الأزمات.

ورغــم أن لكــل أزمــة خصائصــها وأســبابها إلا أن القاســم المشــترك بینهمــا هــو الثغــرة الموجــودة بــین      

مصــرفیة وغیــاب الضــوابط الاحترازیــة وضــع أســس الحوكمــة وتنفیــذها، نتیجــة ضــعف فعالیــة أطــر الرقابــة ال

والإدارة الداخلیــة الســلیمة، وضــعف نظــم الافصــاح، وهــذا مــا جعــل مــن التطبیــق الســلیم للحوكمــة المصــرفیة 

 ضرورة حتمیة لا مفر منها.
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 المطلب الثالث: ركائز الحوكمة المصرفیة وأثر تطبیقها

 الفرع الأول: ركائز الحوكمة المصرفیة

تناولها الباحثون والمحللون هي ثلاثة ركائز وهناك من حددها في ستة ركائز  إن أهم الركائز التي

 1أساسیة من خلال إضافة ثلاثة أخرى هي: الهیكل التنظیمي، التشریعات والأنظمة القانونیة كما یلي:

 السلوك الأخلاقي: -1

ــــتم تعمیمهــــا فــــي  ــــیم الخاصــــة التــــي ی ــــة ومجموعــــة الق ــــة الأخلاقی یشــــیر هــــذا  المرتكــــز علــــى البنی

المصارف، والتي تحدد النطاق المناسب لإجراء الحوار الصـریح فـي الوقـت الصـحیح حـول حـل المشـكلات 

 والتي تمنع بدورها: 

 التربح الوظیفي (الرشوة). -

 تسریب بیانات الزبون. -

 تعارض المصالح. -

ــــ ــــي تحجــــب دور الحوكمــــة المؤسســــیة فضــــلا عل ــــات الت ــــك النشــــاطات والعلاق ى أنهــــا تحــــد مــــن تل

كالإقراض الداخلي المتصل بالمسؤولین والعاملین في المصرف أو أي تعاملات تفضیلیة لأي من المقربین 

 من المسؤولین.

مـن أنهـا ویركز بعض الباحثین على أهمیـة مواتیـق الشـرف والمواثیـق الأخلاقیـة للعمـل علـى الـرغم    

لیست في قوة القوانین واللوائح من ناحیة الالتزام بها لكنها تغطى احتمالات التحایل على الأعراف والتقالید 

المهنیة والاجتماعیة، بل تعد غایة في الأهمیة في بناء إطار الحوكمة المؤسسیة، وذلك لكونها تتعامل مع 

 ر ولیس من منطلق الإكراه والإلزام. الجانب المضیئ في الإنسان من منطلق الطاعة والاختیا

 

 

                                                           
، دار صفاء الحوكمة المؤسسیة والأداء المالي الاستراتیجي للمصارفعلاء فرحان طالب وإیمان شیحان المشهداني،  1

 .42-35، ص ص 2011للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
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 المساءلة:الرقابة و -2

یتحــتم وجــود إطــار فاعــل للتقــاریر المالیــة لكــي تكتمــل أحكــام الرقابــة الفاعلــة علــى أداء المصــارف، 

على أن یتسم هذا النظام بالشفافیة والإفصاح وبقدر یكفـل تـوفیر المعلومـات المناسـبة، وتـوفر هـذا المرتكـز 

الفاعـل للسـلطات الرقابیـة وإدراكهـا لأهمیـة دورهـا الرقـابي لأنهـا ركیـزة مـن ركـائز بنـاء حوكمـة یضمن الدور 

المـراجعین القوانین الداخلیة ) والخارجیة (المصارف، وتجدر الاشارة إلى أن الرقابة لیست الداخلیة (النظم و 

ئــة ســوق المــال، البنــك الخــارجیین ) فحســب، بــل هنــاك أطــراف تســهم بشــكل مباشــر فــي عملیــة الرقابــة، كهی

 المركزي، البورصة، الغرف التجاریة والصناعیة وكل من له مصلحة.

 إدارة المخاطر:   -3

بــرزت الحاجــة الملحــة إلــى الاعتنــاء بــإدارة المخــاطر بســبب التطــورات الســریعة فــي الأوراق المالیــة 

القیـود التشـریعیة الـذین أدیـا إلـى وعولمة التدفقات المالیة فضلا عن التقدم التكنولوجي السریع والتحـرر مـن 

ضغوط تنافسیة بین المؤسسات المالیة  غیر المالیة على حد سواء، وقـد أدى تطـور النظـام المصـرفي منـذ 

بدایة الثمانینات إلى تعرض البنوك إلى درجات مخاطرة عالیة في نفس الوقـت، ممـا اسـتوجب تشـكیل إدارة 

من أهم ركائز الحوكمة المصرفیة، ذلك أن تقلیل المخـاطر  للمخاطر التي یتعرض لها المصرف والتي تعد

 یعتبر من أهم أهداف الحوكمة.

 الكفاءات والمهارات:-4

یعـــد تـــوافر عـــدد مـــن الاســـتراتیجیین المـــؤهلین فـــي المصـــرف مـــع وجـــود كفـــاءات تتمتـــع بالمهـــارات 

ـــة اللازمـــة التـــي حـــددها مجلـــس الإدارة، وأیضـــا وجـــود أعضـــاء المجلـــس إدارة یتمتعـــون ب الاســـتقلالیة الكافی

والمعرفــة الفنیــة ركیــزة لا یســتهان بهــا فــي دعــم العملیــات المصــرفیة وتعزیــز أدائــه المــالي، ویتطلــب هــذا أن 

یتصــف أعضــاء مجلــس الإدارة بالقـــدرة علــى إصــدار الأحكــام معبـــرا عــن رؤیــة الإدارة وكبــار المســـاهمین، 

خرى في الإدارة التي من شأنها تطـویر الخطـط وذلك من خلال الاستفادة من تجارب المؤسسات المالیة الأ

 الاستراتیجیة نظرا لتزاید تعقید العمل المصرفي وتسارع وتیرة التغیر في الأسواق المالیة وممارستها.
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 الهیكل التنظیمي:-5

یكفل وجود هیكل تنظیمي للمصرف تحدیدا دقیقا لمدى فعالیة وواجبات نظام الحوكمـة المصـرفیة، 

ح الهیكـل التنظیمـي إلـى ذلـك البنـاء الـذي یحـدد التركیـب الـداخلي للمصـرف، ویحـدد كیفیـة لذا یشیر مصطل

توزیع مهام المصرف و كیفیة الحصول على موارده، فضلا عن كیفیـة تقریـر العلاقـات وتحدیـد المسـتویات 

ختلـف في السلم التنظیمي، ویوضح أیضا التقسیمات والتنظیمات فضلا عن الوحدات الفرعیة التي تـؤذي م

الأعمـال اللازمــة لتحقیـق أهــداف المصـرف، كــذلك یبـین الإطــار العـام للصــلاحیات والمسـؤولیات وإجــراءات 

تفویضــها، أیضـــا هـــو الـــذي یعكـــس نوعیـــة وطبیعـــة العلاقــة بـــین أقســـامه، ویفـــرض علـــى المصـــرف اختیـــار 

أن توفر ذلك یضمن  أعضاء إدارة كفوئین وقادرین على أن یجمعوا بین أیدیهم كل خیط النجاح والابتكار،

 وجود ركیزة مهمة لبناء نظام حوكمة مؤسسیة جیدة في المصارف.

 التشریعات والأنظمة القانونیة:-6

تسـم التشـریعات والأنظمـة القانونیـة فـي تعزیـز وتــدعیم البنیـة العامـة لنظـام الحوكمـة المؤسسـیة مــن 

لمخرجاتــه باعتبــار أن البیئــة التشــریعیة  خــلال قولبــة الأطــر العامــة لعناصــر هــذا النظــام والمتابعــة المســتمرة

هي الأسـاس فـي تطـویر ممارسـات هـذا النظـام وتطبیقـه، إذ تتنـاول تلـك التشـریعات والأنظمـة رسـما وملزمـا 

لحدود عناصره وأطره العامة بما یكفل توفیر مجموعة من الأدوات اللازمة لتعزیز الممارسة العادلة للحقوق 

 الداخلي في المصارف.وتحدیدا واضحا لأنظمة السلوك 
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 ركائز الحوكمة المصرفیة):02الشكل رقم(

 
 

 

 ركائز الحوكمة المصرفیة

رإدارة المخاط  السلوك الأخلاقي الرقابة والمساءلة 

 وضع نظام إدارة المخاطر -

الإفصاح وتوصیل المخاطر  -

إلى المستخدمین وأصحاب 

 المصلحة.

المصلحة في تفعیل إدارة أصحاب  -

 إنجاح المنشأة.

أطراف رقابیة عامة مثل هیئة سوق  -

رأس المال، مصلحة الشركات، 

البورصة، البنك المركزي في حالة 

 البنوك التجاریة.

أطراف رقابیة مباشرة: المساهمون،  -

مجلس الإدارة، لجنة التدقیق، 

 المدققین الداخلیین والخارجیین.

أطراف أخرى: الموردون، العملاء،  -

ستهلكون، المودعون، الم

 المقرضون.

 ضمان الالتزام السلوكي من خلال:

خلاق الحمیدة والالتزام الالتزام بالأ -

 بقواعد السلوك المهني الرشید.

التوازن في تحقیق مصالح  -

 الأطراف المرتبطةبالمصرف.

 الشفافیة عند تقییم المعلومات -

القیام بالمسؤولیة الاجتماعیة  -

 . والحفاظ على بیئة نظیفة

 الأنظمةالتشریعات و 

 الكفاءات والمهارات الهیكل التنظیمي

حاتم ریاض مصطفى أصلان، مدى مساهمة تطبیق مبادئ الحوكمة في تعزیز اكتشاف الغش والتلاعب : درالمص
بالتقاریر المالیة: دراسة تطبیقیة على المصارف التجاریة في فلسطین، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في المحاسبة 

 .36، ص2015التجارة، الجامعة الإسلامیة، غزة،  والتمویل، كلیة
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 الفرع الثاني: أثر تطبییق الحوكمة في المصارف.

یؤدي تطبیق البنوك للحوكمة إلى نتائج إیجابیة متعددة أهمها زیادة فرص التمویل وانخفاض تكلفة 

معاییر الحوكمـة یسـهم فـي  الاستثمار واستقرار سوق المال، والحد من الفساد، كما أن التزام البنوك بتطبیق

تشــجیعها للشــركات التــي تفتــرض منهــا بتطبیــق هــذه القواعــد والتــي مــن أهمهــا الإفصــاح والشــفافیة والإدارة 

الرشــیدة ویــؤدي تطبیــق الشــركات لمبــادئ الحوكمــة إلــى انخفــاض درجــة المخــاطر عنــد تعاملهــا مــع البنــوك 

البنوك في تحقیقها العدید من الأهداف المتمثلة فیما  . وتنبع أهمیة الحوكمة الجیدة في1والإقلال من التعثر

 2یلي: 

 خلق و تعزیز الثقة بین المودعین وحمله الاسهم من جهة و الإدارة التنفیذیة العلیا من جهة أخرى. -

 تطبیق الحوكمة یساهم في حمایة أموال المودعین وصغار المساهمین بشكل خاص. -

التصــنیف، فالبنــك الــذي یلتــزم بالمعــاییر الدولیــة یمكــن  تعتبــر الحوكمــة مــن شــروط ومواصــفات عملیــات -

 تصنیفه بسهولة، مما یعزز من ثقة المؤسسات المصرفیة الدولیة به وبأدائه.

لا یمكــن تطبیــق معــاییر بــازل فــي المحاســبة والتــدقیق بــدون أن یكــون البنــك قــد انــتهج أو أخــذ أو التــزم  -

 بمبادئ الحوكمة السلیمة.

 والرقابة من قبل السلطة النقدیة ومن المؤسسات التقییم الدولیة.تسهیل عملیات التدقیق  -

طمأنة المستثمرین وحملة الاسهم على تحقیق عائـد مناسـب لاسـتثماراتهم، والعمـل علـى المحافظـة علـى  -

 حقوقهم وخاصة حقوق الأقلیة منهم.

 جدیدة.تعظیم قیمة الاسهم وتدعیم القدرة التنافسیة للبنك في ظل استحداث أدوات مالیة  -

 اقامة نظام رقابي داخلي فعال یساعد على زیادة درجة المساءلة والشفافیة. -

 تجنب الانزلاق في مشاكل محاسبیة ومالیة بما یعمل على تدعیم واستقرار نشاط البنك. -

 

                                                           
لزیادة القدرة التنافسیة في البنوك أثر تطبیق قواعد الحوكمة المصرفیة أحلام،  عیزيبن رجم محمد خمیسي وم 1

 .209، ص2012، 08، مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، العددالجزائریة
أثر تطبیق مبادئ الحوكمة بازل على مستوى التحفظ المحاسبي في التقاریر المالیة: ، أبو الفضل وعبد العال مصطفى 2

 .71، ص2015، اكتوبر، 03، العدد19، المجلددار المنظومة ،دراسة تطبیقیة على البنوك السعودیة
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  للرقابة المصرفیةلجنة بازل  :المبحث الثالث 

 ،وانتشــارها أدى إلــى تزایــد الأزمــات المالیــةإن الاتجــاه المتزایــد نحــو العولمــة فــي الســنوات الأخیــرة      
بهـذا  بـین البنـوك مـا مشـترك ت لمواجهه تلك المخاطر وایجاد توجـهلیاومن هنا تم التفكیر في البحث عن آ

 ،للرقابــة المصــرفیة تأسســت لجنــة بــازل هــذا الاتجــاه فــي كــأول خطــوةو  ،فــي مختلــف دول العــالم الخصــوص
كمـا أنهـا قامـت  ،صـلة بالحوكمـة المصـرفیةذات  عـده توصـیات من بین ما قدّمتـه حیث قدمت هذه الاخیرة

 .النظام المصرفي واستقرار النظام المالي الدولي بعدة أنشطة وهذا من أجل الحفاظ على سلامة
 لجنة بازل لعمل  : الإطار العامالمطلب الأول

 : تعریف لجنة بازلالفرع الأول
للرقابة المصرفیة هي اللجنة التـي تأسسـت وتكونـت مـن مجموعـة الـدول نة بازل ن لجیمكن القول أ   

 ،بسویسـرا بـازل الدولیـة بمدینـة التسـویات بنك شرافإ تحتم  1974عام  الصناعیة العشرة وذلك مع نهایة
الـدیون المشــكوك  حجـم ونسـبة وتزایـد، النامیـة للـدول الخارجیــة الـدیون أزمـة تفاقمـت نأ بعـد ذلـك حـدث وقـد

 .وتعثر بعض هذه البنوك یلها التي منحتها البنوك العالمیةفي تحص
، وقــد تكونــت مـــن "لجنــة التنظیمــات والإشــراف والرقابـــة المصــرفیة"وقــد تشــكلت لجنــة بــازل تحـــت مســمى  

، الســـوید ،هولنـــدا ،الیابــان ،ایطالیـــا لمانیـــا الاتحادیــة،، أفرنســا ،كنـــدا ،بلجیكــا :وهـــي التالیــة مجموعــة الـــدول
 1ولوكسمبورغ. ا،سویسر  المتحدة، الولایات المتحدة الأمریكیة،المملكة 

 : نشأة لجنة بازلالفرع الثاني
 س مــال البنــوك یحتــل أهمیــه متزایــدة خــلال الســنوات الأخیــرةالمــال وحجــم رأس بــدأ مفهــوم كفایــة رأ    

بـدون أن یصـاحب ذلــك  ،وتوسـعها فـي الإقــراض عالمیــا المصـارف التجاریـة نشــاطاتأحجـام و لتنـامي  نظـرا
ل فــي البنــوك یعتبــر خــط الــدفاع الأول فــي حالــة تعــرض س المــازیــادة متســقة فــي رأس مالهــا، ولمــا كــان رأ

 ،خـرىمثل القروض والتوظیفات الأ لمخاطرمواله في عملیات لا تخلو من االبنك للخسائر بسبب توظیف أ
وقـت مبكـر  منـذ فقـد حـاول أكـادیمیو العمـل المصـرفي ،مـوال المـودعینمقابل التزام هام یتمثل فـي ضـمان أ

 في هذا المجال كان: وأولى المعاییر المستخدمة ،مختلفة شكالوضع معاییر لقیاس كفایة رأس المال بأ
 ؛نسبة رأس المال إلى إجمالي الودائع -
 ؛نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول -
 .اتمؤشر رأس المال إلى إجمالي القروض والاستثمار  -

                                                           
 .252، ص2013، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 1، ط3الإصلاح المصرفي ومقررات بازلعبد المطلب عبد الحمید، -1
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عملیاتهـــا  ولكـــن هـــذه الطـــرق فشـــلت فـــي إثبـــات جـــدواها خاصـــة فـــي ظـــل اتجـــاه البنـــوك نحـــو زیـــادة     
إلـى البحـث  1952فـع بجمعیـات المصـرفیین سـنه وهـو مـا د ،ارجیة وخاصة البنـوك الأمریكیـة والیابانیـةالخ

 س المالعن أسلوب ملائم لتقدیر كفایة رأ
فترة مخاض حقیقي للتفكیر العلمي فـي إیجـاد صـیغة عالمیـة  1980إلى  1974وتعتبر الفترة من     

وتفـاقم أزمـة المدیونیـة الخارجیـة  وك خلال هذه السـنواتنهیار لبعض البنلكفایة رأس المال، فما حدث من ا
یلها التـــي منحتهـــا البنـــوك العالمیـــة لهـــذه الـــدول، وازدیـــاد حجـــم الـــدیون المشـــكوك فـــي تحصـــ للـــدول النامیـــة،

، علــى العمــل المصــرفي عكاســات عــدد مــن المتغیــرات المصــرفیة والمالیــة الدولیــة الحدیثــةنبالإضــافة إلــى ا
 .حلالن معروفة في السابق مثل مخاطر التسویة ومخاطر الإلم تك أظهر مخاطر جدیدة

لیــات وفــي ظــل تصــاعد حــدة تلــك المخــاطر المصــرفیة بــدأت الــدول الصــناعیة التفكیــر فــي البحــث عــن آ  
علـــى التنســـیق بـــین یقـــوم  فكـــر مشـــترك بـــین البنـــوك المركزیـــة فـــي دول العـــالم المختلفـــةاد یجـــ، وإ لمواجهتهـــا

وفــي أول خطــوة فــي هــذا الاتجــاه  ،خــاطر التــي تتعــرض لهــا البنــوكللــدول للتقلیــل مــن الم الســلطات الرقابیــة
م  1974فـي نهایـة) Group OF Ten(العشـر تشكلت وتأسست لجنة بازل من مجموعة الدول الصـناعیة

وتحـــت إشـــراف بنـــك التســـویات  ،المركزیـــة لمجموعـــة الـــدول الصـــناعیة العشـــر البنـــوك محـــافظي مـــنبقـــرار 
 1 .الدولیة

 : الأهداف الرئیسیة للجنة بازلالفرع الثالث
یمكـن القـول أن اتفاقیــة بـازل تهــدف فیمـا یتعلــق بـالبنوك العاملـة فــي السـوق المصــرفي العـالمي فــي   

 2ظل العولمة إلى مایلي:
العــالمي وبالتحدیــد بعــد تفــاقم أزمــة الــدیون الخارجیــة فــي اســتقرار النظــام المصــرفي  تقویــة المســاهمة فــي -

علــى وجــه التحدیــد البنــوك الأمریكیــة التــي تورطــت فــي دیــون و  بنــوك الدولیــةبســبب توســع ال الــدول النامیــة
ءات عدیــدة مثــل وافریقیــا وآســیا ممــا اضــطرها إلــى اتخــاذ إجــرا ،منفــردة أو معدومــة فــي دول أمریكــا اللاتینیــة

 ؛وغیرها تسنیدها بمعنى توریقها وتحویلها إلى أوراق مالیةو إسقاط الدیون أ
ي المتطلبـات الرقابیـة الوطنیـة وبالتالي إزالة الفروق ف ،وضع البنوك الدولیة في أوضاع تنافسیة متكافئة -

 ؛بین البنوك ل تلك الفروق مصدر رئیسي للمنافسة غیر العادلةس المال المصرفي حیث تمثن رأبشأ
حیـــث دلـــت التجربـــة أن البنـــوك الیابانیـــة كانـــت أكثـــر تفوقـــا فـــي الســـوق المصـــرفیة المالیـــة مـــن البنـــوك   -
مـن  واستطاعت أن تنفذ بقوة في السوق المصرفیة العالمیـة فـي منـاطق معینـة، ریكیة والبنوك الاوروبیةمالأ

                                                           
إلى مدى تكییف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل وأهم انعكاسات العولمة: مع إشارة فائزة لعراف،  -1

 .72 -69، ص ص 2013، دار الجامعة الجدیدة ، الجزائر، 2008الأزمة الاقتصادیة العالمیة لسنة 
 . 83 -82، ص 2001، الدار الجامعیة، العولمة واقتصادیات البنوكعبد المطلب عبد الحمید،  -2
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بازل إلى التأكید على ضـرورة تـوافر  فع لجنةوهو ما د ،وروبیةت حكرا على البنوك الأمریكیة والأم كانالعال
ن آثــار المنافســة غیــر للتقلیــل مــ ،الــدول المتخلفــة طــرف العدالــة والتناســق فــي تطبیــق نســب رأس المــال مــن

 ؛المتكافئة بین البنوك الدولیة والعالمیة
والتــي  الیــةوفــي مقــدمتها العولمــة الم ،العمــل علــى ایجــاد آلیــات للتكیــف مــع التغیــرات المصــرفیة العالمیــة -
مــن البنــوك بمــا فــي ذلــك التشــریعات واللــوائح والمعوقــات  ذیع مــن التحریــر المــالي وتحریــر الأســواق النقدیــةتــ

عمیـــق النشـــاط المصـــرفي للبنـــوك عبـــر أنحـــاء العـــالم فـــي ظـــل الثـــورة التكنولوجیـــة التـــي تحـــد مـــن اتســـاع وت
 ؛المصرفیة

وتسهیل عملیة تداول المعلومات حول تلك الأسالیب تحسین الأسالیب الفنیة للرقابة على أعمال البنوك  -
 المختلفة. بین السلطات النقدیة

 : مقررات لجنه بازل للرقابة المصرفیةالمطلب الثاني
 یلات علیـه سـنةدخـال تعـدإ تـمّ و  م1988 الأولـى سـنة ،لقد قامت لجنة بازل بإصدار ثلاث مقررات   

، ویتنـاول هـذا المطلـب أهـم م2010 أصـدرته كـان سـنةأما آخر مـا ، م2006والثانیة كانت سنة  ،م1999
 :ما جاء في كل اتفاقیة

 ولىبازل الأ  : اتفاقیةالفرع الأول
وروبـي الاتحاد الأ وكذا ق مجلس المحافظین للبنوك المركزیة للدول الصناعیةواف 1988في یولیو     

بــازل فــي هــذا  وقــد تــأثرت اتفاقیــة ،الخــاص بــاقتراح معیــار موحــد لكفایــة رأس المــال بــازل علــى تقریــر لجنــة
علـى ذلـك فقـد أقـرت اتفاقیـه بـازل أنـه یتعـین  وبنـاء ،وروبـيالمجال المصرفي بكل من النظـام الأمریكـي والأ

ترجیحهــا بعــد  علــى كافــة البنــوك العاملــة الالتــزام بــأن تصــل نســبة رأس مالهــا إلــى مجمــوع أصــولها الخطــرة
وفــي ضــوء هــذا المعیــار أصــبح مــن  ،م1992 أدنــى مــع نهایــةكحــد   %8لــىبــأوزان المخــاطرة الائتمانیــة إ

هذا دنى لالبنوك في مجال المعاملات الدولیة یرتبط بمدى استیفائها للحد الأ المتعارف علیه أن تقییم ملاءة
 .1المعیار

 : اتفاقیة بازل الثانیةالفرع الثاني
وقـد أخـذ  ، م1999بازل التي تم تقدیمها في یونیو  حصیلة مقترحات لجنة اتفاقیة بازل الثانیة تعد     

بحیــث  "1ّبــازل"تعــدیل معیــار الحــدود الــدنیا لكفایــة رأس المــال الســابق ن یــتم فــي الحســبان أ "2بــازل "اتفــاق 
وأن تتوســع أهـــداف رقابـــة  ،الحــوافز للبنـــوك ذاتهـــا للارتقــاء بأســـالیب إدارة المخـــاطریتضــمن التعـــدیل تقـــدیم 

ومـا یتضـمنه لیس فقـط اسـتقرار القطـاع المصـرفي و  ،مان استقرار القطاع المالي ككللض السلطات الرقابیة
 لكل بنك على حدى. من مجرد ضمان الكفاءة الإداریة والسلامة المالیة

                                                           
 . 82-81، مرجع سابق، صالعولمة واقتصادیات البنوكعبد المطلب عبد الحمید،  -1
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بقدر مـا هـو  "1بازل"لیس مجرد إعادة النظر في الاتفاق السابق  "2بازل "وجدیر بالذكر أن اتفاق    
أســالیب إدارة البنــوك والرقابــة  ومــا یســتوجبه ذلــك مــن تغیــر فــي ،مــع المخــاطر للتعامــل تبنــي نظــرة جدیــدة

 .التي تعمل فیها البنوك بالإضافة إلى محاولة التغییر في البیئة الاقتصادیة ،علیها
 : 1 ثلاث دعائم رئیسیة "2بازل"وقد تضمن اتفاق   
الضـبط والتطـویر لاتفـاق  مزیـد مـنمـر حیـث یتطلـب هـذا الأ ،تتعلق بكفایـة رأس المـال :ولىالدعامة الأ  -
 .1"بازل"
 بحیــث تــربط إدارة البنــوك العاملــة ،تتركــز فــي عملیــات المراجعــة الرقابیــة علــى البنــوك الثانیــة: الدعامــة -

عــن طریــق الســلطات الرقابیـــة متمثلــة فــي البنـــك ، البنـــوك علــى ادئ التــي اســتقرت فـــي مفهــوم الرقابــةبالمبــ
 المركزي في كل دولة.

ر فـــي نشـــ بـــه مـــن شـــفافیةتخـــتص بالاســـتخدام الفعـــال لانضـــباط الســـوق ومـــا یـــرتبط  : الثالثـــةالدعامـــة  -
  .على زیادة كفاءة إدارة المخاطرالمعلومات وبما یساعد 

 الثالثة بازل اتفاقیة :الفرع الثالث
حمایــة النظــام المصــرفي مــن الانهیــارات وإفــلاس البنــوك خاصــة  یــة فــيبعــد فشــل اتفاقیــة بــازل الثان    

قامـت لجنـة بـازل فـي إعـادة النظـر فـي اتفاقیتهـا الثانیـة  ،2008لسـنة  للـرهن العقـاري عقب الأزمـة العالمیـة
ثـم صـدرت  ،2009ولیـة فـي دیسـمبرقترحـات أكم لتعدیلها وتحسینها لتخرج في الأخیر باتفاقیة بـازل الثالثـة

 للجنـة 27والمسـؤولین المـالیین الممثلـین للأعضـاء  قب اجتماع محافظي البنـوك المركزیـةع ةكصیغة نهائی
 دیسـمبر 12نـة بـازل السویسـریة فـي بمدی ببنـك التسـویات الدولیـة وذلـك فـي مقـر اللجنـة، ل بعد توسـیعهاباز 

مة صـــل العاشـــرین فـــي اجتمـــاعهم فـــي ســـیوو الع مجموعـــةمـــن زعمـــاء  علیهـــا المصـــادقة بعـــدذلـــك  ،2010
 2.لجنوبیةا الكوریة

 3تمثلت في: الثالثة قواعد تنظیمیة بازل بحیث تضمنت اتفاقیة  
یمكنهــا اســتیعاب بحیــث  ،زیــادة رؤوس أمــوال البنــوك وتحســین جودتهــا أساســا أســهم رأس المــال العادیــة -

 ؛ما خسائر أكبر خلال أزمة
 ؛ومخاطر الطرف المقابل رفیةقرار بمخاطر السوق المصزیادة الإ  -

                                                           
، الدار 1، طإنعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزیةشعبان محمد علي،  أحمد -1

 . 251، ص 2006الجامعیة، 
، مجلة اقتصاد المال والأعمال مقررات لجنة بازل ودورها في مواجهة المخاطر المصرفیةي آسیا وعامر كمال، قشر   -2

SFBE 460، ص 2019الجزائر، جوان ، 2، العدد3، المجلد. 
عولمة الحوكمة المالیة: التنظیم والإشراف ومراقبة المؤسسات المالیة في أعقاب الأزمة ضیاء مجید الموسوي،  -3

 141،142، ص 2013، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2009 -2008العالمیة 
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 ؛لزاميدف الحد من تراكم الدیون المفرط إلى رأس المال الإللرفع المالي به نسبة وضع -
ذلــك مــن خــلال احتیــاطي وقــائي مــن الأصــول الســائلة لمواجهــة ضــغوط بمــا فــي  تشــدید معــاییر الســیولة -

 ؛صول والخصومالسیولة قصیرة الأجل وتحسین مسایرة آجال استحقاق الأ
 .س الماللرأضافیة اء احتیاطات وقائیة إانش  -

 : توصیات لجنة بازل حول الحوكمة المصرفیةلثالمطلب الثا
قامــت لجنــة بــازل للرقابــة المصــرفیة بإصــدار مجموعــة مــن التوصــیات والمبــادئ التــي تفیــد بأهمیــة     

 تطبیق الحوكمة المؤسسیة في البنوك .
 1998: توصیات الفرع الأول

أصــدرت لجنــة بــازل عــدة أوراق عمــل حــول مواضــیع محــددة، حیــث تــم التركیــز فیهــا علــى أهمیــة    
 : 1الحوكمة المصرفیة وتشمل هذه الأوراق في ما یلي  

 ).1998مبادئ إدارة مخاطر الائتمان ( ماي  -
 ).1998مبادئ إدارة مخاطر معدل الفائدة ( سبتمبر -
 ).1998تحسین شفافیة البنك ( سبتمبر -
 ).1998لنظم الرقابة الداخلیة في المنظمات البنكیة ( سبتمبرإطار  -

وقـــد بیّنـــت هـــذه الأوراق حقیقـــة أن الاســـتراتیجیات والأســـالیب الفنیـــة والتـــي تعتبـــر أساســـیة لحوكمـــة     
 : 2المؤسسة السلیمة داخل الجهاز المصرفي تتكون من عدة عناصر نذكر منها

 ونظام لقیاس مدى الالتزام بهذه المعاییر؛توافر دلیل عمل ومعاییر للسلوك الملائم،  -
توافر استراتیجیة واضحة للمؤسسة، على ضـوئها قیـاس نجـاح المنشـئة ككـل ومـدى مسـاهمة الأفـراد فـي  -

 هذا النجاح؛
التوزیع السلیم للمسؤولیات ومراكز اتخاذ القرار، متضمنا نظام هرمي لسـلطات الاعتمـاد المندرجـة بدایـة  -

 لإدارة؛من الأفراد وحتى مجلس ا
 وضع آلیه للتعاون والتفاعل بین مجلس الإدارة والإدارة العلیا ومراجعة الحسابات؛ -
 توفر نظم قویة للرقابة الداخلیة تتضمن وظائف المراجعة الداخلیة والخارجیة، ووظائف إدارة المخاطر؛ -

                                                           
، مجلة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربيالالتزام بمتطلبات لجنة حبار عبد الرزاق،  -1

 .84، ص 07اقتصادیات شمال افریقیا، جامعة الشلف، العدد
 .85، ص حبار عبد الرزاق، مرجع سابق - 2
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مـا فـي ذلـك رقابه خاصة لمراكـز المخـاطر فـي المواقـع التـي یتصـاعد فیهـا احتمـال تضـارب المصـالح ب  -
علاقات العمل مع المقترضین المرتبطین بالبنك وكبار المساهمین والإدارة العلیا ومتخذي القرارات الرئیسیة 

 في المؤسسة؛
الحوافز المالیة والاداریة للإدارة العلیا والتي تحقق العمل بطریقة ملائمة وأیضا بالنسـبة للمـوظفین سـواء  -

 شيء؛ كانت في شكل مكافآت أو ترقیات أو أي
 تدفق مناسب للمعلومات سواء إلى داخل البنك أو خارجه.  -

  1999: توصیات الفرع الثاني
ـــازل ســـنة      ـــة ب م وثیقـــة حـــول ســـبل تحســـین حوكمـــة الشـــركات فـــي المؤسســـات 1999أصـــدرت لجن

المصــرفیة، جــاءت هــذه الوثیقــة بــأبرز الممارســات التــي تعمــل علــى ســلامة الحوكمــة بــالبنوك ضــمن ســبعة 
 1تركزت على النقاط التالیة :مبادئ 

وضع الأهـداف الاسـتراتیجیة ومجموعـة القـیم المؤسسـیة التـي یجـب أن تكـون معلومـة فـي  المبدأ الأول: -
 جمیع أنحاء العالم.

 وضع وتعزیز خطوط واضحة للمسؤولیة والمساءلة على مستوى البنك. المبدأ الثاني: -
مؤهلین لمراكزهم ولدیهم فهم لدورهم في الحوكمة ولا  التأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة المبدأ الثالث: -

 یخضعون لأي تأثیرات سواء داخلیة أو خارجیة.
 التأكد من وجود إشراف مناسب من قبل الإدارة العلیا. المبدأ الرابع: -
الاســتفادة الفعالــة مــن العمــل الــذي یقــوم بــه المــراجعین الــداخلیین والخــارجیین، اعترافــا  المبــدأ الخــامس: -

 یة وظیفة الرقابة.بأهم
 التأكد من أن سیاسات التعویضات تتلاءم مع القیم الأخلاقیة للبنك. المبدأ السادس: -
 یتعلق بتطبیق حوكمة الشركات في البنك بطریقة شفافة المبدأ السابع: -

  2006: توصیات الفرع الثالث
 2006، وفـي جـوان  2005أصدرت لجنة بازل نسخة معدّلة من توصیاتها وأعمالها السابقة عام     

 2أصدرت نسخة محدثة تتضمن مبادئ الحوكمة في البنوك وتتمثل في:

                                                           
النظام المصرفي الجزائري  -فهم مبادئ الحوكمة المصرفیة بین الواقع والمأمولمحمد إقبال غنایة وحكیمة حلیمي،  -1

 .131 -130، ص 2021، 04، العدد04، مجلة النمو الاقتصادي وریادة الأعمال، المجلد -ذجانمو 
مقدمة رسالة ، أثر تطبیق حوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبیة: دراسة حالة مجمع صیدالطلحة أحمد،  -2

 .32، 31، ص 2012/ 2011شهادة الماجستیر، تخصص نقود مالیة وبنوك، جامعة عمار ثلیجي بالأغواط، لنیل 
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یجـــب أن یكـــون أعضـــاء مجلـــس الإدارة مـــؤهلین تمامـــا لمراكـــزهم وأن یكونـــوا علـــى درایـــة  المبـــدأ الأول: -
 بالحوكمة وبالقدرة على إدارة العمل بالمصرف، ویكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولین بشكل تام عـن أداء
المصرف وسلامة موقفـة المـالي، ویقـوم مجلـس الإدارة بتشـكیل لجـان لمسـاعدته ومنهـا لجنـة تنفیذیـة ولجنـة 

 مراجعة داخلیة كما یشكل مجلس الإدارة لجنة إدارة ولجنة الأجور.
ــدأ الثــاني: - یجــب أن یوافــق ویراقــب مجلــس الإدارة الأهــداف الاســتراتیجیة للمصــرف وقــیم ومعــاییر  المب

 العمل.
یجب على مجلس الإدارة أن یضع حـدودا واضـحة للمسـؤولیات والمحاسـبة فـي المصـرف  المبدأ الثالث: -

 لأنفسهم و للإدارة العلیا وللمدیرین وللعاملین.
یجب أن یتأكد مجلس الإدارة من وجود مبادئ ومفاهیم للإدارة التنفیذیة تتوافق مع سیاسة  المبدأ الرابع: -

 المجلس.
 على مجلس الإدارة أن یقر باستقلال مراجع الحسابات وبوظائف الرقابة الداخلیةیجب  المبدأ الخامس: -
یجــب أن یتأكــد مجلــس الإدارة مــن أن سیاســات الأجــور والمكافــآت تتناســب مــع ثقافــة  المبــدأ الســادس: -

 وأهداف واستراتیجیة المصرف في الأجل الطویل.
لسـلیمة ، و تبعـا لـدلیل لجنـة بـازل عـن الشـفافیة تعد الشفافیة ضروریة للحوكمة الفعالة وا المبدأ السابع: -

في المصارف فإنه من الصعب للمساهمین وأصحاب المصـالح والمشـاركین الآخـرین فـي السـوق أن یراقبـوا 
 بشكل صحیح وفعال أداء إدارة المصرف في ظل نقص الشفافیة.

المصرف والبیئة التشـریعیة یجب أن یتفهم أعضاء المجلس والإدارة العلیا هیكل عملیات  المبدأ الثامن: -
 التي یعمل من خلالها.
 كأحد الحلول لمواجهة الأزمات المالیة والمصرفیة. 3المطلب الرابع: بازل 

طیـــة " وذلـــك بهـــدف تعـــدیلها وإعـــادة تنظیمهـــا لتغ2بـــازل"قامـــت لجنـــة بـــازل بدراســـة مقـــررات لجنـــة     

یعتبــر بمثابــة مجموعــة  3اتفــاق بــازل وبالتــالي ف، 2008العالمیــة لـــ  الأزمــة المالیــةالعوامــل التــي أدت إلــى 

، على الرغم مـن أنـه لـیس لمخرجاتهاشاملة من الإجراءات الإصلاحیة حیث لابد للبنوك أن تمتثل تدریجیا 

 .مرور عشر سنوات من صدورها أو اكثرامل لكل القواعد الجدیدة قبل من المتوقع أن یكون التنفیذ الك
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شراف المصرفي ثلاث وثائق تعكس عملیة إصلاح بهـدف تقویـة قاعـدة كما أصدرت لجنة بازل للإ   

 1 والتي تمثلت فیما یلي: ،رأس المال والسیولة وتعزیز مرونة القطاع المصرفي

: الإطار الدولي للعمل الإشرافي لتعزیز مرونـة البنـوك والقطاعـات التسویات الدولیة، اتفاقیة بازل بنك  -1

 .2010م، دیسمبر المصرفیة في مختلف دول العال

: إطـار العمـل الـدولي لقیـاس مخـاطر السـیولة ومعاییرهـا وكیفیـة 3بنك التسویات الدولیـة، اتفاقیـة بـازل  -2

 .2010الرقابة علیها، دیسمبر 

 البیان الصحفي، الحد الأدنى للمتطلبات الخاصة بضمان امتصاص الخسائر عند التعسر. -3

 :3محاور بازل الفرع الأول: 

كمــا عبــرت  قـاط أهــم مــا جــاء فیهــا باختصــارمــن خمســة محــاور ســنحاول الت 3تتكـون اتفاقیــة بــازل   

 2 : عنه بشكل رئیسي مؤسسة التمویل الدولیة

 بنیة وشفافیة قاعدة رسامیل المصارف المحور الأول: تحسین نوعیة و

الاتفاقیة الجدیدة مفهوم رأس المال الأساسـي مقتصـرا علـى رأس المـال المكتتـب بـه والأربـاح  تجعل   

غیر الموزعة من جهة مضافا إلیها أدوات رأس المال غیر المشروطة بعوائد، غیر المتراكمة العوائد، وغیر 

 المقیدة بتاریخ استحقاق أي الأدوات القادرة على استیعاب الخسائر فور حدوثها.

أما رأس المـال المسـاند فقـد یقتصـر بـدوره علـى الأدوات لخمـس سـنوات علـى الأقـل والقابلـة لتحمـل     

كــل ماعــدا ذلــك مــن  3الخســائر قبــل الودائــع أو قبــل أیــة مطلوبــات للغیــر علــى المصــرف، وأســقطت بــازل 

 مكونات رأس المال التي كانت مقبولة عملا بالاتفاقیات السابقة.

 

 

                                                           
، جامعة محمد خیضر، الحوكمة البنكیة كعلاج التفادي مخاطر الأزمات المالیة والمصرفیة ،وسارة بركاتفاتح دبلة  1

 .525 -524بسكرة، ص 
دد ، مجلة دراسات في الاقتصاد والتجارة والمالیة، العلتفادي الأزمات المالیة 3تطبیق الحوكمة واتفاقیة بازل  ،حمو علي2

 .215، 214، ص 2014، 03
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 ة مخاطر الجهات المقترضة المقابلةالمحور الثاني: تغطی

ة الناشـئة تشدد مقترحات لجنة بازل في هذا المحور على تغطیة مخاطر الجهات المقترضة المقابلـ   

 ةالریبــو مــن خــلال فــرض متطلبــات رســملوتمویــل ســندات الــدین وعملیــات ، اتقعــن العملیــات علــى المشــت

ناتجــة عـن إعــادة تقیــیم الأصــول المالیــة علــى ضــوء وكــذلك لتغطیــة الخســائر ال ،إضـافیة للمخــاطر المــذكورة

 تقلبات أسعارها في السوق.

 )leverage Ratio(  نسبة الرافعة المالیة المحور الثالث:

النظـام  فـيوضع حد أقصى لتزاید نسبة الـدیون  هدفه المالیةللرافعة  لیادو  انة بازل معیار جأدخلت ل    

مــر الــذي سیســاعد علــى لأ، امــالعنــد مســتوى مقبــول مــن رأس ال لاّ د مــن مــنح القــروض إلحــ، وافيصــر لما

قتصــادي الــذي قــد یســببه لاب أثــر الركــود انــجتعــن  لاالنظــام البنكــي، فضــ يقویــة فــ لاءةت مــلاتكــوین معــد

 مجمـوعتقـاس النسـبة مـن خـلال و  الرافعـة، ذههـل نـى%كحد أد 3اللجنة نسبة  تدئتمان، وحدّ لاا فيإنكماش 

 الرسامیل داخل وخارج المیزانیة إلى رأس المال بمفهومه الضیق المشار إلیه في المحور الأول.

 مؤوناتالالمحور الرابع: تكوین 

 لأخطـار متوقعـة ونات أثناء السـنین الجیـدة تحسـباؤ رض المقترح الجدید على المصارف تكوین میف    

لا مــن الوضــع القــائم حیــث تكــون بــدوهــذا عنــدما تتــدهور نوعیــة القــروض،  لســنین العجــاف والركــودا أثنــاء

 . ونات للدیون المشكوك بتحصیلها أو الهالكة أي للخسائر المحققةؤ الم

ویفــرض المقتــرح مــن جهــة أخــرى تكــوین منطقــة عازلــة إضــافة لــرأس المــال مــن خــلال الاحتیاطــات   

طـار بـین فـائض رأس المـال النظـامي الفعلـي إلـى رأس الإفـي هـذا  وعدم توزیع الأرباح، ویربط مقتـرح بـازل

أثناء  ةیل المكونم، ویضاعف هذا العازل من الرساالمال المفروض وبین نسبة توزیع ( عدم توزیع) الأرباح

 الصدمات أثناء فترات الركود أو الأزمات.  استیعابقدرة المصارف على یزید من النمو و 

 المحور الخامس: السیولة

العالمیـة  المالیـة أثنـاء الأزمـة ظهـرتلة السـیولة والتـي أالمحور بمقترحات لجنـة بـازل لمسـ هذایعود     

والواضـح أن  ،بكاملهـا المالیة والمصرفیة والحقیقیة الأسواقلعمل النظام المالي و أهمیتها الحساسة  2008لـ

 :لجنة بازل ترغب في بلورة معیار عالمي للسیولة، وتقترح اعتماد نسبتین
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) ویحتســب بتنســیب الأصــول ذات الســیولة rcrالأولــى للمــدى القصــیر وتعــرف بنســبة تغطیــة الســیولة (  -

یومـا مـن التـدفقات النقدیـة لدیـه، وتهـدف هـذه النسـبة إلـى  30المرتفعة التي یحتفظ بها المصرف إلى حجم 

 .جعل المصرف یلبي ذاتیا احتیاجات السیولة في حال طرأت الأزمة

فر تتــواة فهــي لقیــاس الســیولة البنیویــة فــي المــدى المتوســط والطویــل، والهــدف منهــا أن أمــا النســبة الثانیــ -

 ).NSFRللمصرف مصادر تمویل مستقرة لأنشطته ( 

 بخصوص الرقابة والحوكمة المصرفیة 3: آثار تطبیق اتفاقیة بازل الفرع الثاني

البنـــوك مـــع الأخـــذ بعـــین فـــي هـــذا الإطـــار ســـوف نقـــوم بطـــرح آثـــار تطبیـــق القواعـــد الجدیـــدة علـــى 

 1الاعتبار المساهمین.

 : على البنوك .1

تعــزز القواعــد الجدیــدة رأس مــال البنــوك حیــث یصــبح لــدیها رأس مــال بكمیــة أكبــر وذات جــودة أعلــى 

والتــي تســمح لهــا بالتصــدي للأزمــات والحصــول علــى الاســتقرار المــالي، ومــن أجــل تلبیــة هــذه المتطلبــات 

 مالها ویمكنها ذلك عن طریق:یتعین على البنوك زیادة رأس 

 : نظریة التسلسل الهرمي -

الذي یأخذ بعین الاعتبار تكلفة الوكالة والمراقبة فـإن البنـوك تقـوم بزیـادة رأس مالهـا أولا عـن طریـق 

التمویــل الــداخلي لوضــع الأربــاح فــي الاحتیــاطي ثــم عــن طریــق إصــدار أســهم جدیــدة، فحســب هــذه النظریــة 

هــو التمویـل الـداخلي عــن طریـق تخصــیص الأربـاح، ولكـن نلاحــظ بـأن الأربــاح فـإن أحسـن وســیلة للتمویـل 

المحتجــزة لا یمكــن إعــادة اســتثمارها فــي عملیــات أخــرى مثــل: تحســین نظــام الإعــلام الآلــي، البحــث علــى 

المعلومات حول الزبائن، أما الطریقة الثانیة لزیادة رأس المال هي إصدار الأسهم والمشكلة الرئیسـیة تكمـن 

تخفــــیض رأس المــــال للمســــاهمین الأولیــــین بحیــــث أن زیــــادة رأس المــــال ســــوف یكــــون لهــــا أثــــر علــــى فــــي 

 المساهمین.

 

                                                           
دور تطبیق الإجراءات الاحترازیة لإدارة المخاطر البنكیة في تحسین الحوكمة المصرفیة: دراسة حالة بنك سارة بركات،   1

، أطروحة دكتوراه، تخصص اقتصادیات النقود، البنوك والأسواق المالیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، سویتي جنرال الجزائر
 .256-254ص ، ص2014-2015
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 : النظریة التسلسلیة -

وفقا لهذه النظریة یجب أن یتم إصدار الأسـهم عنـدما یكـون سـوق لأسـهم نشـطا بحیـث یجـب علـى 

رة الانتقالیـة للبنـوك والتـي تمتـد حتـى البنك اختیار الوقت المناسب لإصدار أسهم جدیدة وهذا ما منحتـه الفتـ

، حیــث مــع حلــول هــذا التــاریخ ســوف یكــون ســوق الأوراق المالیــة نشــطا بمــا فیــه الكفایــة بالســماح 2019

 للبنوك بإعادة التمویل عن طریق إصدار الأسهم.

وفــي هــذا الصــدد ســوف نتطــرق إلــى بعــض البنــوك لدراســة قــدرتها علــى تلبیــة متطلبــات رأس المــال 

 الجدید.

" بأن البنك قوي بما فیه الكفایة baudouin prost" أكد المدیر "bnp parlbasفیما یخص بنك "

، فبفضــــل انخفــــاض تكلفــــة المخــــاطر 3بحیــــث لا یحتــــاج إلــــى رفــــع رأســــماله بعــــد المعــــاییر الجدیــــدة لبــــازل 

ي تلــك ودینامیكیــة نشــاط تمویــل الاقتصــاد الحقیقــي، جعلــت مــن البنــك یحقــق أربــاح عالیــة بحیــث یضــع ثلثــ

دون اللجـــوء إلـــى إصـــدار  3الأربـــاح فـــي الاحتیاطـــات والتـــي مكنتـــه مـــن تلبیـــة متطلبـــات رأس المـــال لبـــازل 

 الأسهم.

وصل البنك إلى نسـبة رأس مـال  2013" ففي سنة la société généraleأما فیما یخص بنك "

فـــي رأس المـــال بحیـــث تـــم التوصـــل لهـــا بـــدون زیـــادة  3والتـــي تلبـــي متطلبـــات بـــازل  7.5%الأساســـي إلـــى 

والإصدار للأسهم، كما أنها تقوم بوضع أرباحها في الاحتیاطـات مـع المحافظـة علـى معـدل توزیـع الأربـاح 

 .35%یقدر ب 

 3" نلاحظ أن متطلبات بازل La Société Générale" و" bnp parlbasفبعد تحلیل حالة بنك "

 بنوك كبیرة.ممكنة التطبیق ومع ذلك نضع في اعتبارنا بأن هذه البنوك هي 

أمـا فیمــا یخـص البنــوك صـغیرة الحجــم ســیكون مـن الصــعب لهـم الحصــول علـى رأس مــال إضــافي 

فنأخذ على سبیل المثال البنوك التعاونیة التي من الصعب إیجاد تعاونیة جدیدة لزیادة رأس مالها، فالقرض 

یس التنفیـذي لهـذا البنـك " الـذي بـدأ فـي تطبیـق الإصـلاحات كمـا یشـیر الـرئle crédit agricoleالفلاحي "

أن هذا التنظیم یؤثر على البنوك الصغیرة التي لم تتسـبب فـي الأزمـة، وبالإضـافة إلـى صـعوبة إیجـاد رأس 

ـــات أیـــن تكـــون الزیـــادة فـــي رأس المـــال تتمیـــز  ـــانون الشـــركات وقـــانون التعاونی ـــد، یجـــب احتـــرام ق مـــال جدی

 بالصرامة.
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یمكنها بسـهولة الوفـاء بالمتطلبـات الجدیـدة لـرأس المـال  وفي الأخیر یمكن القول بأن البنوك الكبیرة

 وبالعكس على ذلك بالنسبة للبنوك الصغیرة.

 : المساهمین .2

في رأس المال لها حتما تـأثیر علـى المسـاهمین، فعنـد زیـادة رأس المـال عـن طریـق التمویـل  الزیادة

الــداخلي، فــإن المســاهمین یــرون ذلــك باســتنكار لأن الأربــاح المحتجــزة لا تســتخدم لرفــع الأربــاح، ومــع ذلــك 

 یجب أن تكون سیاسة توزیع الأرباح مستقرة.

فــإن ذلــك یــؤدي إلــى تخفیــف رأس المــال حیــث  وعنــد زیــادة رأس المــال عــن طریــق إصــدار الأســهم

سیقوم البنك بطلب سعر أقل من سعر السوق لجـذب مسـتثمرین جـدد، ومنـه یـرى المسـاهمین انخفـاض فـي 

 قیمة الأسهم التي یمتلكونها.

ــــازل  ــــین البنــــوك  3ومــــن خــــلال تــــأثیر ب ــــدات المســــاهمین، فمــــن المهــــم عمــــل مقارنــــة ب علــــى عائ

بحیــث تعتبــر أنشــطة البنــوك الاســتثماریة أكثــر مخــاطرة مــن البنــوك التجاریــة،  الاســتثماریة والبنــوك التجاریــة

فالبنوك الاستثماریة مختصـة بالتمویـل طویـل الأجـل للمؤسسـات، أمـا البنـوك التجاریـة تقـرض وتقتـرض فـي 

الأجل القصـیر، ومنـه تعتبـر ذات أنشـطة قلیلـة المخـاطر كمـا أن مسـتوى رأس المـال یجـب أن یتناسـب مـع 

 المحتملة. المخاطر

یجــب علــى البنــوك الاســتثماریة الزیــادة فــي رأس مالهــا ممــا یقلــل بكثیــر عائــدات المســاهمین، ومنــه 

یمكــن القــول بــأن المســاهمین فــي البنــوك الاســتثماریة أكثــر تضــررا بانخفــاض عوائــدهم مــن المســاهمین فــي 

 البنوك التجاریة.

 لمصرفیة في تحسین الحوكمة ا 3: حدود اتفاقیة بازل الفرع الثالث

إذا كانت معظم المؤسسات تتفق على ضـرورة تعزیـز الأطـر الاحترازیـة وخاصـة بمراجعـة متطلبـات 

 رأس المال، المبلغ المفروض، وتطبیق نسبة الرافعة المالیة، فإننا نرى بأن هذه الاتفاقیة لها حدود مثلها 
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   1مثل ما سبقها من اتفاقیات وسوف نقوم بإدراج بعض منها فیما یلي:

 :  متطلبات رأس المال جد منخفضة .1

نســبة رأس المــال الخــاص هــي دون المســتوى الــذي مــن شــأنه أن یــودع البنــوك مــن تحمــل مخــاطر 

 20%" یجـب أن تمثـل الأسـهم مـن Financial Times" رئـیس تحریـر صـحیفة "M.wolfكبیـرة، فحسـب "

 من إجمالي الموجودات بدون ترجیح المخاطر. 30%إلى 

 :رضعف تقییم المخاط .2

لا تزال الاتفاقیة تعتمد على نسبة رأس المـال والتـي تعتبـر متحیـزة، فحسـب بـازل یـتم تحدیـد مسـتوى 

رأس المــال الــلازم بمراعــاة حســاب المخــاطر المرتبطــة بأصــول البنــك، فــإذا كانــت مخــاطر الأصــول مقیمــة 

حالـــة أســـلوب بأقـــل مـــن قیمتهـــا فســـیتطلب رأس مـــال أقـــل لتغطیـــة تلـــك المخـــاطر، وعلـــى ســـبیل المثـــال فـــي 

V.A.R (Valeur –A-Risque)  (یسـتخدم مـن قبـل البنـك لقیـاس مخـاطر السـوق) والـذي یقـدر احتمـال

التغیر في أسعار الأصول ومشتقاتها ویقوم على افتراض وجود التوزیع الطبیعي للخطر، كما أنه لا یعطي 

ذا مـا یفسـر عـدم التنبـؤ بالأزمـة أهمیة للأحـداث القدیمـة ولا یتوقـع الأحـداث الخطیـرة (مثـل أزمـة مالیـة)، وهـ

قبــــل حــــدوثها مــــن قبــــل أدوات قیــــاس المخــــاطر، فلحــــد الآن لا توجــــد طریقــــة لقیــــاس  2007المالیــــة لســــنة 

المخاطر تمكن من التنبؤ بالأحداث غیر المحتملة التي من الصعب قیاسها كما، والحـل یكـون بزیـادة رأس 

 مال البنوك بدون ترجیحها للمخاطر.

 :ي غیر منتظمنظام بنكي مواز  .3

ـــة" مثـــل بنـــوك الاســـتثمار، صـــنادیق  3لا تعـــالج بـــازل  المؤسســـات البنكیـــة التـــي تعـــرف ب "الوهمی

لأنهــا لا تتلقــى الودائــع مــن الجمهــور،  3التحــوط، هــذه المؤسســات لا تخضــع لمتطلبــات رأس المــال لبــازل 

ومع ذلك یتمتع نشاطها بأنها تنطوي على مخاطر نظامیة لأنها تقترض رؤوس الأموال في المدى القصیر 

فــي الأســواق الســائلة لشــراء أصــول غیــر ســائلة ذات مخــاطر فــي المــدى الطویــل مثــل مشــتقات الائتمــان أو 

عـرض هــذه الكیانـات لمخـاطر الســوق والائتمـان وأكثــر مـن ذلــك المنتجـات الناتجـة عــن التوریـق، وبالتــالي تت

 لمخاطر السیولة.

                                                           
 .261-259، ص ص مرجع سابقسارة بركات،  1
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وفــي الأخیــر مــن الضــروري أن تــؤثر متطلبــات رأس المــال علــى القطــاع البنكــي بأكملــه ولــیس فقــط 

 على البنوك التي لدیها ودائع.

 :تنظیم غیر كاف للمؤسسات النظامیة .4

أكبر مـن أن تفشـل بحیـث یمكـن أن یـؤدي فشـل  " أيtoo big to faillیطلق على هذه البنوك ب "

هذه البنوك إلى الضرر بالنظام البنكي والمالي وإلى عواقـب خطیـرة، لـذا یجـب أن تكـون هنـاك قواعـد أكثـر 

" بتحدیـد conseil de stabilité financière" صرامة، وإدراكا لهذا المشكل قـام مجلـس الاسـتقرار المـالي

هـــذه المؤسســات النظامیـــة وكــذلك الوهمیـــة بحیــث یجـــب علیهــا تشـــكیل إطــار للعمـــل وجــدول زمنـــي لتنظــیم 

هــوامش إضــافیة التــي تهــدف إلــى اســتیعاب أكثــر للصــدمات، ویتــألف هــذا الهــامش مــن فــائض رأس المــال 

كذلك الدیون الهجینة، السندات التـي تسـمى "وحـدات قابلـة للتحویـل" التـي یـتم تحویلهـا تلقائیـا إلـى أسـهم إذا 

هذه المؤسسات یأتي تحت عتبة معینة بالإضافة إلـى ذلـك سـوف تخضـع هـذه المؤسسـات كان رأس المال ل

 إلى إشراف أكثر.

 :  لم یعالج هذا الإصلاح المشاكل الحقیقیة للمخاطر النظامیة والمخاطر الأخلاقیة .5

قـد عالجـت الـبعض  3هناك العدید من العوامل التي تؤدي إلـى المخـاطر النظامیـة وإذا كانـت بـازل 

 فقد تركت أخرى بدون حل:منها 

العامــل الأول وهــو تشــابه محــافظ الأصــول: فــإذا قامــت معظــم البنــوك بالاســتحواذ علــى أصــول مماثلــة  •

مثلما هو الحال في أزمـة الـرهن العقـاري، قـد یـؤدي ذلـك لخطـر اسـتقرار النظـام والـذي یمكـن أن یـؤدي إلـى 

ســعار ومنــه تصــبح جمیــع البنــوك لهــا فقاعــات أصــول التــي مــن الممكــن أن تنفجــر وتســبب انهیــار فــي الأ

 الرغبة في التخلص من نفس الأصول وفي نفس الوقت.

التـــرابط بـــین البنـــوك یعتبـــر عامـــل آخـــر مهـــم: فـــإذا كانـــت البنـــوك مرتبطـــة ببعضـــها الـــبعض مـــن خـــلال  •

 مجموعة من العقود، فإن عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته قد یسبب خسـائر فـي البنـوك الأخـرى یمكـن

 أن تؤثر على النظام بأكمله.

الخطــر الأخلاقــي: المــرتبط بفكــرة أن بعــض البنــوك هــي أكبــر مــن أن تفشــل، فعــدم القــدرة الحالیــة فــي  •

السماح للبنوك بالفشل یعتبر سببا رئیسیا من أسباب المخاطر النظامیة، فإذا كان بنك على وشك الإفلاس 

أس المـال والسـیولة، فمـن المحتمـل أن یـتم اسـتخدام على الرغم من المتطلبات الأكثر صـرامة فیمـا یخـص ر 

 أموال دافعي الضرائب لتجنب تأثیرات الدومینو أو انقطاع الخدمات الأساسیة.
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 الخلاصة
القطــاع المصــرفي والاقتصــاد  مــن خــلال مــا ســبق یمكــن القــول أن الحوكمــة المصــرفیة أداة لســلامة  

شــــركات ودعــــم النمـــــو ككــــل حیــــث تلعــــب البنــــوك دورا حاســـــما فــــي الاقتصــــاد مــــن خــــلال تقـــــدیم الــــدعم لل
وقـد عرفـت مبـادئ  ،ار المـاليسـتقر عـاملان أساسـیان للاالبنـوك همـا  حیث أن سلامة وصـلابة ،الاقتصادي

د مـن التعـدیلات وذلـك نظـرا إلـى التحـولات الحوكمة المصرفیة الصادرة عن مقررات لجنة بازل للرقابة العدی
 زمات عصفت بالعدید من البنوك.العالمیة سواء المالیة أو الاقتصادیة وما عرفه العالم من أ
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 تمهید:

ـــ اختلفــت حــدتها وامتــداداتها بدایــة بأزمــة الكســاد الكبیــر شــهد العــالم عــدة أزمــات مالیــة ومصــرفیة  ل
فالأزمـة  1997سـنة  أزمة الأسواق الناشـئة فـي التسـعینات ثـم أزمـة دول جنـوب شـرق آسـیاب مرورا ،1929

والتـــي تعتبـــر مـــن أقـــوى الأزمـــات المالیـــة المصـــرفیة العالمیـــة فـــي حـــدتها ومـــدى  2008 لــــ یـــةمالعالمالیـــة ال
 انتشارها.

 میله نحولنظام الرأسمالي السائد عالمیا و یختلف تفسیر هاته الأزمات من أسباب مرتبطة بطبیعة ا  
علـى مسـتوى  بعـةغیـاب متا، او مرتبطة بضعف رقابة وتحریـر مبـالغ فیـه و المرور بالأزماتدوریة النشاط و 

انتقلـت مــن ظهـرت و التــي  القنـواتو  كمحاولـة لســد الثغـرات، و بالأســواق العالمیـة المصـرفیةالانشـطة المالیـة و 
بإصـــدار عـــدة  ذات الصـــلة الأزمـــات المالیـــة العالمیـــة، قامـــت الحكومـــات والمنظمـــات الدولیـــة هاتـــه خلالهـــا

، كما أكدت على أهمیة التطبیق السلیم يكالبنضمن مجال النشاط المالي و  قوانین تنظیمیة لتعزیز الحوكمة
 مالیة العالمیة الأخیرة.یفها مع التطورات اللمصرفیة وتكلمبادئ الحوكمة ا

في هذا الفصل الحامل لعنـوان: أداة الحوكمـة المصـرفیة فـي مواجهـة الأزمـات المالیـة  قوموعلیه سن    
 یة باستعراض ثلاثة مباحث.والمصرف

 لازمات المالیة والمصرفیة.تفسیر ال مدخل نظري المبحث الأول: 

 على تطور نظم الرقابة والحوكمة. المصرفیةو ة المبحث الثاني: أثر الأزمات المالی

 .لصدّ هاته الأزمات فعالة مصرفیةحوكمة تصمیم  مبحث الثالث:ال
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 المصرفیةو  لأزمات المالیةتفسیر االمبحث الأول: مدخل نظري ل

القطــاع أزمــات عة الانتشــار فــي مجتمعنــا، وتــأتي لقــد أصــبح مصــطلح الأزمــة مــن المفــاهیم الواســ    
الاقتصـــادیة  مـــا لهـــا مـــن تـــأثیر مباشـــر علـــى مختلـــف أوجـــه الحیـــاةلفـــي مكانـــة متمیـــزة  المصـــرفيالمـــالي و 

حلقــــات علــــى بــــاقي حــــادة رهــــا الســــلبیة الاآث بســــبب وتكرارهــــا قــــد یشــــكل ظــــاهرة مثیــــرة للقلــــق ،والاجتماعیــــة
 .الاقتصاد

 المالیة المطلب الأول: أساسیات عن الازمات

 أنواعها:العنصر تعریف الأزمات المالیة والمصرفیة، خصائصها و  سنتناول ضمن هذا  

 : تعریف الأزمة المالیةالفرع الاول

الاضــطرابات التــي تــؤثر كلیــا أو جزئیــا علــى مجمــل النظــام " تلــك  تعــرف الأزمــة المالیــة علــى أنهــا    
ومعـدل أسـعار  وكذلك اعتمادات الودائع المصرفیةالمالي مثل حجم الاصدار أو أسعار الأسهم والسندات، 

الصـــرف، وقـــد یقـــف وراء الأزمـــات المالیـــة انهیـــار فـــي ســـوق الأســـهم، أو فـــي قیمـــة العملـــة، أو فـــي ســـوق 
 1."مؤسسات المالیة، لتمتد بعد ذلك إلى باقي قطاعات الاقتصادالعقارات، أو مجموعة من ال

ه مصحوبا بفشل عدد كبیر من المؤسسات المالیة تها " انهیار النظام المالي برمّ نّ كما تعرف على أ   
 2.وغیر المالیة مع انكماش حاد في النشاط الاقتصادي الكلي"

ض المتعــاملین فــي الأســواق المالیــة تعــرّ كمــا تعــرف علــى أنهــا " حالــة اضــطراب مــالي یفضــي إلــى   
 3."إعسار، مما یستدعي تدخل السلطات لاحتواء تلك الأوضاعو لمشكلات سیولة 

 

 

 
                                                           

 .16، ص  2014، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 1، طالإقتصادیةإدارة أزمات العولمة عبد المطلب عبد الحمید،  -1
، الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة علاقة الالتزام بمعاییر الحوكمة بالأزمة المالیة العالمیةمریم الشریف جحنیط،  -2

 .4، ص 2009أكتوبر  21-20المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
، ص 2011، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، الأسباب والعلاج –، الأزمة المالیة العالمیة عبد العزیز قاسم محارب -3

23. 
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  : أنواع الأزمات المالیةثانيالفرع ال

 1:  بین ثلاثة أنواع من الأزمات المالیة میّزیمكن أن ن

 : الأزمة المصرفیة -1

 : رئیسیین  نیشكلالأزمة ضمن القطاع المصرفي تتخذ 

 : أزمة السیولة -
سـیولة البنـوك التجاریـة بحیـث لا تسـتطیع مواجهـة طلبـات سـحوبات  یولة عنـدما تقـلّ تحدث أزمـة السّـ

ا بالإبقـاء علـى الاحتیاطـات القانونیـة المحـددة قیامهـاطها في منح الائتمان وعـدم وهذا بسبب افر  ،المودعین
المودعین تـؤدي إلـى إقبـال الكثیـر مـنهم علـى  نلمالي بیمن طرف البنك المركزي، فتسود حالة من الذعر ا

الأمــر الــذي ، ة النقدیــة الكافیــة لتلــك الســحوباتســحب ودائعهــم فتعجــز البنــوك التجاریــة علــى تــوفیر الســیول
لكــن تخــوف هــذه الاخیــرة مــن الأزمــة یمنعهــا مــن الاقتــراض ،  خــرىا إلــى الاقتــراض مــن البنــوك الأیضــطره

لـذي یسـتدعي تـدخل البنـك المركـزي بتـوفیر السـیولة النقدیـة اللازمـة لتجنیـب البنـوك فیما بینها، وهو الامر ا
 الافلاس والنظام المالي الانهیار.

  أزمة الائتمان: -
تحــدث هــذه الأزمــة لمــا تتــوافر الودائــع لــدى البنــوك ولكنهــا تــرفض مــنح القــروض خوفــا مــن عــدم     

بســبب وضــعیتها المالیــة الســیئة أو  د أموالهــااســترداأو خوفــا مــن عــدم  قــدرتها علــى الوفــاء بطلبــات الســحب
والمــالي تــؤدي الــى تراجــع  علــى مســتوى الســوق المصــرفيالثقــة   فتحــدث أزمــة فــي، وضــعیة الســوق ككــل

، وقـد الاقتصـاد ككـل افلاس المؤسسات المالیة تبعا لذلك ثم ینتقـل الأثـر حتمـا الـىالاقراض وشح السیولة و 
بسـبب أزمـات الائتمـان  العدید من حالات التعثر المـالي في الدول المتقدمة حدث في التاریخ المالي للبنوك

انهیـاره  الذي كـانو  "  overend, gurney & company لبنك "بریطانیا ، مثل ما حدث بشح القروضو 
حیث كان ذلـك حـدثا محوریـا "  Bear Stearns "عندما انهار  أمریكا ما حدث في و، أ1866 وراء أزمة

 .2008الازمة المالیة العالمیة لـ ضمن انفجار 
 أزمة العملة ( سعر الصرف ): - 2

تحــدث هــذه الأزمــة عنــدما یحصــل هبــوط حــاد فــي قیمــة العملــة الوطنیــة مقابــل العمــلات الأجنبیــة وهــذا    
بســبب حــدوث مضــاربات كبیــرة علــى عملــة بلــد مــا، أو عنــدما تتخــذ الســلطات النقدیــة قــرارا بخفــض ســعر 

                                                           
، المجلة الجزائریة للإقتصاد والمالیة، المجلد حوكمة الشركات والأزمة المالیة العالمیةیمینة سهایلیة وبریش عبد القادر، 1

 .44،45، ص 2017أفریل ، 07، العدد 02
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ضــعیة بســبب و  ، أو أن هنــاك ضــغوطا أساســیة علــى ســعر صــرف العملــةعملیــات المضــاربةالعملــة نتیجــة 
بشكل كبیر في قدرة العملة على  یؤثرهذا الهبوط س ،الاقتصاد بالأخص إذا كانت تحت نظام صرف ثابت

والـذي  احـدث فـي تایلانـد زمـات مـامثلة هذا النوع مـن الأقیمة، ومن أأداء مهامها كوسیط للتبادل ومخزن لل
 . م1997الأزمة المالیة في شرق آسیا عام  اندلاعكان السبب المباشر في 

 أزمة أسواق المال ( حالة الفقاعات):   - 3

تحـــدث العدیــــد مــــن الأزمــــات فــــي أســــواق المــــال نتیجــــة الهبــــوط الحــــاد فــــي أســــعار الأوراق المالیــــة    
وهــذه الانهیـــارات هـــي نتیجــة حتمیـــة لظـــاهرة الفقاعـــات "  ، المتداولــة فـــي هـــذه الأســواق كالأســـهم والســـندات

Bubbles حیث تؤدي حدة المضاربات إلى زیادة سعر الأصول المالیـة بشـكل مبـالغ فیـه یتجـاوز القیمـة  "
ولـیس قـدرة الأصـل علـى  الرأسـمالي عنـد البیـع إذ یكون الهدف من شراء الأصل المالي هو الـربح ، العادلة

 ، ث أي طـارئ نجـد الفقاعـة تنفجـر مسـببة حـدوث انهیـار فـي أسـعار هـذه الأصـولتولید الدخل، وعند حدو 
الأمر الذي یترك حالة من الذعر والخوف لـدى بقیـة المسـتثمرین فـي الأصـول المالیـة الأخـرى انطلاقـا مـن 

زمة وتنتقل هذه الأ المحلي فتنهار أسعار بقیة الأصول المالیة في السوق المالي ، مبدأ " رأس المال جبان"
 إلى بقیة الأسواق المالیة العالمیة بفعل الترابط الكبیر بین هذه الأسواق.

 : أسباب الأزمات المالیةالفرع الثالث

أو ضـمن الاسـواق  هناك مجوعة من الأسباب التي تؤدي إلى نشوب الأزمـات المالیـة فـي دولـة معینـة
 1وأهمها ما یلي: العالمیة ككل ،

 التحریر المالي غیر الوقائي: -1
ؤوس الاموال بعـد مـدة یعد التحریر المالي غیر الوقائي أحد الأسباب للأزمة المالیة إذ أن تحریر ر     

ف المحلیــة غیــر قــادرة علــى حمایــة عار الفائــدة المحلیــة یجعــل المصــار نغــلاق مــع تحریــر أســطویلــة مــن الا
التي انتهجت سیاسة الانفتاح لا مفر منها كما حصل للدول النامیة نتیجة الأزمة المالیة مما یجعل  ،نفسها

الاقتصادي كالمكسیك ودول جنوب شرق آسیا، ویترافق التحرر المالي مع التوسع في منح الائتمـان والـذي 
خصوصــا فــي القــروض العقاریــة أو القــروض المخصصــة ى ارتفــاع أســعار الفائــدة المحلیــة بــدوره یــؤدي إلــ

 .للاستثمار في سوق الأوراق المالیة

                                                           
، رسالة مقدمة لنیل شهادة تحلیل المقریزي نموذجا -الأزمة الاقتصادیة في الفكر الاقتصاديزینة نعمة سویهي،  -1

 .57-55، ص ص 2017الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة القادسیة، 
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فـــإن التحـــرر المـــالي یـــؤدي إلـــى اســـتحداث مخـــاطر ائتمانیـــة جدیـــدة للمصـــارف  مـــن ناحیـــة أخـــرى  
إذ أن التحـرر  ، والقطاع المالي قد لا یستطیع العاملون في المصارف تقییمها والتعامل معهـا بحـذر ووقایـة

 في السوق المالیة مما یزید من الضغوط التنافسیة على البنوك المحلیـة أخرى المالي یعني دخول مصارف
 .نهایةباللها تحمّ یمكنها غیر مهیأة لها وقبول أنواع جدیدة من المخاطر قد لا  ئتمانیةسیما في أنشطة الا
 لدیون قصیرة الأجل ( الساخنة ):تدفقات رؤوس الأموال وا -2
اتباع سیاسات التحرر المالي من قبل الدول النامیة فـي جنـوب شـرق آسـیا وامریكـا اللاتینیـة  بسبب  

ازدادت القروض قصیرة الأجل التي كـان مصـدرها البنـوك التجاریـة الدولیـة، فقـد أخـذت الحكومـات المحلیـة 
ى مثــل هــذه فــي تلــك الــدول بالاعتمــاد علــى الــدیون قصــیرة الأجــل فــي تمویــل نفقاتهــا لســهولة الحصــول علــ

الدیون ورغبة المستثمرین في تقدیمها، ونتیجة لعدم التنسیق مـع الـدائنین النـاجم عـن نقـص المعلومـات فـإن 
 مال حدوث الأزمة وارد في أي لحظة.احت
 الرقابیة:  ضعف الأنظمة المحاسبیة و -3

المحاســبیة معظــم الــدول التــي تعرضــت لأزمــات مالیــة تعــاني مــن الضــعف فــي النظــام والإجــراءات     
المتبعــة ودرجــة الإفصــاح عــن المعلومــات وخصوصــا فیمــا یتعلــق بالــدیون المعدومــة ونســبتها فــي محفظــة 

المصــرفیة وعــدم الالتــزام ضــعف النظــام القــانوني المســاند للعملیــات كمــا تعــاني مــن  ،المصــارف الائتمانیــة
 .رأس مال المصرفبالقانون الخاص بالحد الأقصى للقروض المقدمة لمقترض واحد ونسبتها من 

دولة تعرضت لهذا  20وتظهر الدراسات المتعلقة بالدول التي تعرضت لأزمات مالیة أن أكثر من   
یؤدي نقص الرقابة  حیث ،كان نقص الرقابة المصرفیة سببا مباشرا في حدوث الأزمة ذّ النوع من الأزمات إ

إلــى التقیــیم غیــر الــدقیق وغیــر الكــافي للمخــاطر الائتمانیــة وتركیــز المخــاطر فــي مجــال واحــد كالتوســع فــي 
 .2008عالیة المخاطرة كما حدث في ازمة  منح القروض العقاریة والاستهلاكیة

 عدم استقرار الاقتصاد الكلي:  -4
، فیصـعب المصـدر خارجیـةد أهم مصادر الأزمـات التجاري أحالتبادل  معدلاتفي  تعتبر التقلبات   

معــدلات راد والتصــدیر فــي حالــة انخفــاض علاقــة بالاســتیالمصــارف العــاملین بنشــاطات ذات  علــى عمــلاء
الوفاء بالتزاماتهم خاصة خدمة الدین، كما تعتبر التقلبات في أسعار الصرف الحقیقیة أحد  التبادل التجاري

تصاد الكلي والتي كانت سـببا مباشـرا فـي حـدوث العدیـد مـن الأزمـات مصادر الاضطراب على مستوى الاق
 المالیة.

ومن المتغیرات الكلیة الأخرى المتعلقة بالأزمات المالیة هي التغیـرات فـي معـدلات التضـخم ومـدى    
الأســعار، بالإضــافة إلــى أســعار الصــرف الحقیقیــة وغیرهــا مــن مصــادر الاضــطراب علــى  مســتویات تقلــب

 .اتام في التهیئة لحدوث الأزمقتصاد الكلي إذ كان لها الدور الهمستوى الا
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 تعدد الابتكارات المالیة: -5
ة موجــودة فــي قلــب الأنظمــة المالیــة بــأن الابتكــارات المالیــ الهندســة یــرى العدیــد مــن المختصــین فــي   

إلـى إزالـة المخـاطر وقد قاموا بتقسیم هذه الابتكـارات إلـى قسـمین بعضـها هامشـیة أو محلیـة تسـعى ، المالیة
، وتشیر العدید من الدراسات بأن الابتكـارات المالیـة  ولبعضها الآخر قدرة على زعزعة كامل النظام المالي

كانــت وراء وقــوع العدیــد مــن الأزمــات وهــذا علــى الــرغم مــن دورهــا الأولــي الهــادف إلــى تحقیــق توزیــع أمثــل 
علــى ذلــك فــإن التــأمین علــى التقصــیر الائتمــاني  كمثــال، و للمخــاطر بــین مختلــف المتعــاملین الاقتصــادیین

)credit default swaps cds ( ساهمت بشكل أساسي فـي بنـاء اسـباب انهیـار النظـام المـالي الامریكـي
 . 2008خلال الأزمة المالیة ل

 : (المالي) الانفصال المتزاید بین الاقتصاد الحقیقي والاقتصاد الرمزي -6
صـاد الرمـزي إذ أول من طرح فكرة الاختلاف بین الاقتصـاد الحقیقـي والاقت الأمریكيیعد الاقتصاد    

مصـــطلح الاقتصـــاد  االســـلع والخـــدمات وطبیعـــة حركتهـــا الداخلیـــة والخارجیـــة، أمـــنتـــاج  یشـــیر الأول إلـــى إ
إلــى حركــة رؤوس الأمــوال بمــا فیهــا تقلبــات ســعر الفائــدة وتــدفقات الائتمــان علــى الرمــزي أو المــالي فیشــیر 

ویین الـداخلي والخـارجي، إذ أخـذ الانفصـال الاقتصـادي بـین الاقتصـاد الحقیقـي والرمـزي فـي الاتســاع المسـت
هنــاك غطــاء ذهبــي للــدولار م، فلــم یعــد 1971بشــكل أكثــر وضــوحا بعــد فــك ارتبــاط الــدولار بالــذهب عــام 

الاقتصـــاد  أد، عنـــدها بـــوإنمـــا أخـــذ إصـــدار الـــدولار یقابلـــه عجـــز فــي میـــزان المـــدفوعات الامریكـــي الامریكــي
یــتم فیهــا مــن  مــا ا أصــبح یعتمــد علــى أســواق المــال مــعالعــالمي لا یعتمــد علــى القطــاع الحقیقــي فقــط وإنمــ

صــفقات مالیــة تفــوق الاقتصــاد الحقیقــي بأضــعاف، إذ بلغــت الموجــودات المالیــة نســبة إلــى النــاتج المحلــي 
مخـاطرة سلوكات غیر عقلانیـة و م یقود الى ، هذا الانفصام2006% في عام 393ي العالمي نحو الإجمال

التقییمــات  ضــمن الاســتراتیجیات الاســتثماریة تنتهــي بحــدوث الازمــة ببلــوغ الفــارق بــین التقییمــات الســوقیة و
 .ر الفقاعة و انهیار السوق الماليوراق المالیة عتبة انفجاالاساسیة الحقیقیة للأ

 : المؤشرات الاقتصادیة للأزماتالفرع الرابع
أمكــن معالجــة لا توجـد مؤشــرات واضــحة للدلالــة علــى حــدوث الأزمـات مســتقبلا بشــكل یقینــي، وإلا      

ومــن ثــم إمكانیــة تجنــب الأزمــة، ففــي الحقیقــة هنــاك مجموعــة مــن المؤشــرات الدالــة  الموقــف بمجــرد ظهورهــا
نظـام للإنـذار م هـو بنـاء "فقط على مواقف تتسم بتزاید مخاطر التعرض للأزمات، والمنهج الشائع للاستخدا

تحدیــد مجموعــة مــن المتغیــرات الاقتصــادیة التــي یختلــف ســلوكها فــي الفتــرة التــي تســبق الأزمــة  أي المبكــر"
 عن سلوكها المعتاد، فمن خلال مراقبة هذه المتغیرات یمكننا التنبؤ بوقوع الأزمة.

خص لأسـباب یتسع نطاق المتغیرات، ویتوقف اختیار بعضها دون البعض الآخر على فهم كـل شـ    
العجـــز المـــالي،  مؤشـــرات د علـــىاعتمـــتم الافســـوف یـــ لاعتقـــاد الســـائد أن أســـبابها مالیـــةالأزمـــة، فـــإذا كـــان ا
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الاسـتهلاك الحكـومي، الائتمانـات المصــرفیة للقطـاع العـام وغیرهـا، أمــا إذا كـان یعتقـد أن مشـكلات القطــاع 
عطــى لمؤشــرات أخــرى مثــل: ســعر الخــارجي مســؤولة أكثــر مــن غیرهــا عــن الأزمــات فــإن الأولویــة ســوف ت

و  الصـرف الحقیقـي، میـزان الحسـاب الجـاري، تغیـرات معــدل التبـادل الـدولي، تفـاوت أسـعار الفائـدة المحلیــة
 1 وغیرها. الاجنبیة

یمكننا تصنیف أهم المؤشرات الاقتصـادیة الدالـة علـى إمكانیـة تعـرض دولـة مـا للأزمـات فـي سـوق 
 هما: الأوراق المالیة والعملات في صنفین

 التطورات في السیاسة الاقتصادیة الكلیة. -
 الخصائص الهیكلیة للسوق ( البنیویة ). -

 والجدول التالي یبین بشيء من التفصیل مؤشرات كل صنف.   

 لتقلیدیة للتعرض للأزمات المالیة): المؤشرات الاقتصادیة ا01الجدول رقم (

 البنیویة وأالخصائص الهیكلیة  التطورات في الاقتصاد الكلي
 ارتفاع معدل التضخم. -
 .النقدينمو سریع في الدفق ا -
 انخفاض حقیقي لمعدل نمو الصادرات. -
 عجز مالي متزاید. -
 ارتفاع معدل التبادل بالنسبة للاتجاه السائد. -
النمــو الســـریع فـــي الاعتمــادات المالیـــة المحلیـــة.  -

 كنسبة مئویة من الناتج القومي الاجمالي.
وزیادة الدیون في العملات نمو الدیون الخارجیة  -

 الأجنبیة.
 انخفاض النمو الاقتصادي الحقیقي. -
 ارتفاع معدل الأسعار والارباح. -
ارتفـــاع معـــدلات الفائـــدة المحلیـــة وارتفـــاع معـــدل  -

 البطالة.

 نظام جمود معدلات التبادل. -
 استراتیجیة النمو المتزاید في الصادرات. -
 قطاع التصدیر أكثر تركیزا. -
 التغیر للدیون الخارجیة.ارتفاع معدل  -
 ارتفاع حجم الدین الخارجي قصیر الأجل. -
 تحرر سوق المال الحدیث. -
 راف على الأموال وتنظیمها.إطار ضعیف للإش -
أســــــواق الائتمــــــان مضــــــمونة بأصــــــول مالیــــــة أو  -

 عقاریة.
 انخفاض الاكتتاب في سوق الأسهم. -
 سیطرة بعض المؤسسات على سوق الأسهم. -
 ق والخروج منه. الرقابة على دخول السو  -

                                                           
مقدمة لنیل شهادة  رسالة، المصرفیة ضمن التحولات الاقتصادیة العالمیةحوكمة الشركات في المنظومة ، جلابمحمد  -1

 .48، ص 2009/2010، 3الماجستیر في علوم التسییر، تخصص إدارة أعمال، جامعة الجزائر 
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آلیات جـذب الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر فـي ظـل الأزمـة المالیـة الحالیـة: دراسـة : ولید بیبي، المصدر  
 .42، ص 2014/2015، خیضر بسكرة ، أطروحة دكتوراه، جامعة محمدحالة دول شمال افریقیا

 المطلب الثاني: أساسیات عن الأزمات المصرفیة

أزمـات مالیـة تصـیب النشـاط المصـرفي، ونظـرا بدایة تجدر الاشارة الى أن الازمات المصرفیة هي     
ضـــمن وضـــعیة الاقتصـــادات ان النشـــاط الاقتصـــادي الرأســـمالي و محوریـــة الجهـــاز المصـــرفي ضـــملأهمیـــة و 

 .تخصیص هاته الأزمات بالتسمیة والدراسة المستقلة الحدیثة عموما فقد تمّ 

 الأزمات المصرفیة : تعریفالفرع الأول

علـى أنهــا" الحالـة التــي تصـبح فیهــا البنـوك فــي حالـة إعســار مـالي بحیــث الأزمـة المصــرفیة تعـرف     
 1یتطلب الأمر تدخلا من البنك المركزي لضخ أموال لهذه البنوك أو إعادة هیكلة النظام المصرفي.

ارتفـاع مفـاجئ وكبیـر فـي سـحوبات الودائـع مـن البنـوك التجاریـة،  علـى أنهـا كما تعرف بشـكل عـام    
فــي نوعیــة الموجــودات المصــرفیة، فعنــدما تكــون الودائــع غیــر وینبــع ذلــك أساســا مــن الانخفــاض المتواصــل 

الردیئــة منهــا یمكــن أن یــؤدي إلــى أزمــة مضــمونة فــإن انخفــاض نوعیــة محفظــة القــروض وتزایــد القــروض 
یتوجــه العمــلاء إلــى ســحب ودائعهــم قبــل أن یتعــرض المصــرف للأزمــة، ولكــن مصــرفیة، وفــي هــذه الحالــة 

 .ضمان الودائعدث في حالة وجود مؤسسات متخصصة لسحب الودائع لا یمكن أن یح

ن لــه أن تســرب الودائــع مــن المصــارف كــا مــن القــرن العشــرین الأخیــرة لعقــودوقــد لــوحظ أیضــا فــي ا   
المصـــرفیة فـــي الثمانینـــات والتســـعینات فـــي الأرجنتـــین والفلبـــین وتركیـــا  اتالأثـــر الأكبـــر فـــي حـــدوث الأزمـــ

جــة نتی وإندونیســیا الجنوبیــة وفنــزویلا، ولعــل هــروب الودائــع مــن المصــارف فــي كوریــا وتایلانــدوالأورغــواي 
 قد ساهم حتمـا ،هور الثقة في الجهاز المصرفية بتدهور نوعیة الموجودات المصرفیة وتدلمرتبطللمشاكل ا

 2.ایضا  مصرفیة فیها اتأزم حدوثفي 

 

 
                                                           

، مجلة الإدارة والتنمیة للبحوث والدراسات، مؤشرات نظام الإنذار المبكر للأزمات المصرفیةوأحمد غریبي،  العید صوفان1
 .66، ص 10العدد

، مجلة جامعة دمشق، الأزمات المالیة: مفهومها ومؤشراتها وإمكانیة التنبؤ بها في بلدان مختارة، جمیل هیل عجمي 2 
 .282، ص 2003، 1، العدد19المجلد 
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 : أسباب الأزمات المصرفیةالفرع الثاني

خصــــوم) مــــن ودائــــع قصــــیرة الأجــــل التتكــــون التزاماتهــــا (   البنــــوك عبــــارة عــــن مؤسســــات مالیــــة   
وطویلـــــة الأجـــــل التـــــي قامـــــت بتقـــــدیمها إلـــــى المتعـــــاملین  الأصـــــول)  مـــــن قـــــروض قصـــــیرة موجوداتهـــــا (و 

عندما تصبح قیمة الموجودات أقل من قیمة الالتزامات فإن ذلـك  ،والمستهلكین على حد سواءن یالاقتصادی
 . لمؤسسات المالیةهاته ایؤدي إلى إعلان الافلاس بالنسبة ل

قیمــة الموجــودات قــد تــنخفض بالنســبة لمؤسســة مالیــة معینــة وذلــك راجــع فــي أغلــب الأحیــان إلــى و  
 .1 المبالغ المقترضة ( مخاطر الائتمان ) تسدیدرد و ین على إفلاس زبائنها الذین أصبحوا غیر قادر 

 2ویمكن تقسیم هذه الأسباب إلى:

 : أسباب متعلقة بالاقتصاد الجزئي -1
 تتلخص في:محیط نشاطه و شاط البنك وسیاسته الاقتراضیة و هي أسباب مرتبطة بنو 

أصــول طویلــة المــدى أو عــدم الاتســاق بــین اصــول وخصــوم البنــوك( الالتزامــات قصــیرة المــدى مقابــل  •
 الالتزامات بالعملة الأجنبیة مقابل أصول بالعملة المحلیة).

 تدخل مفرط للدولة في توجیه القروض. •
 .ةضمانات حكومیة مفرطة وإجراءات تحفز على المخاطر  •
 ر مالي مبكر.یتحر  •
 أسباب متعلقة بالاقتصاد الكلي:  -2

 تتلخص في:هي أسباب ذات علاقة مع متغیرات الاقتصاد الكلي للبلد و للمحیط الدولي و و 
صدمات داخلیة وخارجیة ( تغیر في معدلات التبادل أو ارتفاع في سعر الفائدة العاملي أو تقهقر سعر  •

 الصادرات).
 توسع مفرط في الاقراض. •
 ).نظام سعر الصرف المتبع ( قضیة اختیار نظام مصرف ملائم  •
 تراجع النشاط الاقتصادي. •

                                                           
 .98، ص legende ،2009–، دار النشر Sup-Prineتداعیات الأزمة العالمیة أزمة عبد القادر بالطاس، 1
مقدمة )، رسالة  -حالة الجزائر -، تحلیل الأزمات الاقتصادیة العالمیة ( الأزمة الحالیة وتداعیاتهاالدین طالبيصلاح 2

، 2009/2010ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص تحلیل اقتصادي، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، لنیل شهادة ال
 .8،9ص 



أداة الحوكمة المصرفیة في مواجهة الازمات المالیة   الفصل الثاني:
المصرفیةو   

 

57 
 

 أسعار الأسهم وأسعار الأصول مثل العقارات. في انخفاض •

أن العوامــل الخارجیــة مثــل تغیــر أســعار الفائــدة  طبیقیــة حــول الأزمــات المصــرفیةالنتــائج الت تبــیّنو 
سـات خاصـة إذا تزامنـت مـع سیا ، وتذبذب التدفقات الدولیة تلعب دورا كبیرا في نشـوب الأزمـات المصـرفیة

آلیــة غیــر واضــحة لتقیــیم  تنظیمیــة وسیاســات رقابیــة غیــر ملائمــة ( إطــار قــانوني ضــعیف، ملكیــة مركــزة،
هــا فــي أنــه لــیس هنــاك ســبب وحیــد فــي انــدلاع الأزمــات المصــرفیة ولكن ، بالنهایــة تجــدر الاشــارةالمخــاطر)

 .أعلاه بین عدد من الأسباب المذكورة تداخل نتیجة الغالب

 المصرفیة العالمیةو  الأزمات المالیة بعضل استعراض: الفرع الثالث

التـي كانـت ت المالیـة والمصـرفیة العالمیـة و سنحاول ضمن هذا العنصر استعراض عـدد مـن الأزمـا   

 :ات أثر مهم على الاقتصاد العالميذ

 : 1929أزمة الكساد العظیم  -1

أقواهـا أثـرا، وجـذورها تعـود إلـى  العشـرین وتعد أشهر الأزمات المالیة التي عرفهـا العـالم فـي القـرن      

 1929-1922نهایــة الحــرب العالمیــة الأولــى حیــث عــرف الاقتصــاد الأمریكــي انتعاشــا كبیــرا بــین ســنوات 

نتیجــة تــدهور الاقتصــاد الأوروبــي مــن جهــة وازدهــار الصــناعة الأمریكیــة بســبب اســتخدام أســالیب التنظــیم 

الأمریكـي  ارتفـاع فـي المردودیـة الفلاحیـة وزیـادة حجـم الاسـتهلاك الصناعي الحدیثة، كما عـرف الاقتصـاد 

رغــم هـــذا الازدهــار الاقتصــادي فقــد عــرف الاقتصــاد الأمریكــي نقـــاط  ،بفعــل زیــادة وتحســن الــدخل الفــردي

 1 ضعف هامة منها:

 عدم مسایرة وتیرة الاستهلاك لضخامة الإنتاج.  -

بالنســــبة للإنتــــاج أو بالنســــبة للاســــتهلاك بســــبب  اعتمــــاد الاقتصــــاد الأمریكــــي كثیــــرا علــــى القــــروض ســــواء -

 التسهیلات المقدمة من طرف البنوك في هذا المجال.

انتشــار المضــاربات فــي البورصــة بشــكل حــاد حیــث ارتفعــت أســعار الأســهم ارتفاعــا كبیــرا لا یتناســب مــع  -

 الزیادة الحقیقیة في أرباح الشركات.

                                                           
، الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالیة ، الجذور والتداعیات2008الأزمة المالیة العالمیة ساعد مرابط،  1

 . 4ص  ،2009أكتوبر  21-20والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، أیام 
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ملیـون سـهم للبیـع دفعـة  19یس الأسـود تـم طـرح  والـذي یعـرف باسـم الخمـ 1929أكتـوبر  24في      

% وانهــارت 13واحــدة فكــان العــرض أكبــر بكثیــر مــن الطلــب، ممــا أدى إلــى هبــوط أســعار الأســهم بنســبة 

بذلك بورصة " وول ستریت" ثم توالت الانهیارات  في أسواق المال العالمیة لتمتد أثار هذه الأزمة المروعة 

 : 1 یلي لأمریكي وكان من مظاهر هذه الأزمة ماعلى الجانب الحقیقي للاقتصاد ا

 انخفاض شدید للاستهلاك الكلي. -

 انخفاض الاستثمارات  في القطاع الإنتاجي. -

 .1932% من قوة العمل الأمریكیة سنة 40ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى حوالي  -

 النظام الرأسمالي.امتداد أثار هذه الأزمة إلى البلدان الغربیة ومستعمراتها على نحو أركان  -

لیفســـح المجـــال أمـــام أفكـــار اقتصـــادیة جدیـــدة تزعمهـــا المفكـــر الاقتصـــادي المشـــهور " كینـــز" ولقـــد      

 :2 تمیزت هذه الأزمة بالخصائص التالیة

 كان لها ارتباط وثیق بالأزمات الاقتصادیة الدوریة في النظام الرأسمالي. -

 ).1933 -1929لة (زعزعة النظام الرأسمالي واستمرارها لفترة طوی -

 انخفاض كبیر في مستویات أسعار الفائدة. -

 رافقت الأزمة تقلبات حادة في أسعار العملات مما نتج عنها انهیار النظام الذهني في معظم الدول. -

 :1994/1995أزمة المكسیك  -2

 31 ت قیمــة العملــة الوطنیــة البیــزو فــيتفاقمــت أزمــة ســعر الصــرف فــي المكســیك عنــدما انخفضــ    

، وفــي ظــل هــذه الأوضــاع شــعرت 1994% مــن قیمتهــا فــي منتصــف دیســمبر 40بحــوالي  1995ینــایر 

الجاریـــة لمیـــزان  العجـــز الكبیـــر فـــي حســـاب المعـــاملات الأســـواق المالیـــة بقلـــق متزایـــد مـــن امكانیـــة اســـتمرار

ان لهـا أثــر كــ 1995المـدفوعات المكسـیكي، بالإضــافة إلـى أن التـدفقات المالیــة التـي دخلــت المكسـیك منـذ 

 3 على الاستهلاك یفوق بكثیر أثرها على الاستثمار.

                                                           
 .5، ص ساعد مرابط، مرجع سابق 1
 .5نفس المرجع، ص  2
 .  109، ص2010، دار النهضة العربیة، القاهرة، العولمة المصرفیةعصام الدین أحمد أباظة، 3 
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فارتفاع سعر الفائدة وإدارة الدین الحكومي قصیر الأجل  والتوسع في الإئتمان الممنوح من الجهاز      

ة المصــرفي كلهــا عوامــل أدت إلــى حــدوث أزمــة ســعر الصــرف  فــي المكســیك، ممــا أدى إلــى اتبــاع سیاســ

 .خل  في سعر الصرف  للمحافظة على استقرار العملةوتوسیع نطاق التدنقدیة متشددة 

كمــــا أن تــــدفق رؤوس الأمــــوال الأجنبیــــة  إلــــى المكســــیك فــــي أعقــــاب  تنفیــــذها لبرنــــامج الإصــــلاح     

ت الجاریة والتدهور في المـدخرات حقیقة العجز في حساب العملیا إخفاءأدى إلى  1998الاقتصادي عام 

ى إلــــى ارتفــــاع  شــــدید فــــي ممــــا أد الاة  فــــي تقســــیم ســــعر الصــــرف البیــــزوإلــــى المغــــ، بالإضــــافة الخاصــــة

ومــن ثــم زیــادة الــواردات زیــادة كبیــرة لقیــام المســتوردین باســتیراد الســلع التــي یخشــون أن تصــبح   ،الاســتهلاك

لـة إلـى المغـالاة فـي تقیـیم العم أوجـدتهاأسعارها أعلى فیما بعد، ومن ناحیة أخرى أدى تفاقم المشـاكل التـي 

وأن تأجیـل الإصـلاح یـؤدي إلـى  ،زیادة الاعتقاد  في أنها لن تختفي دون إحداث تخفـیض فـي قیمـة العملـة

  1تكلفة أعلى للإصلاح.

 : 1997/1998أزمة جنوب شرق أسیا  -3

بتحریـر أســواقها المالیـة بســرعة ودون تنظـیم ومــن ثـم رفعــت القیــود جنــوب شـرق آســیا  دول قامـت       

مــال الأجنبــي الــرخیص رأس ال دخــول مفرطــة فــيزیــادة  أدّى ذلــك إلــى حیــث ،رؤوس الأمــوال عــن حركــات

علــى المضــاربة فــي  تقــوم ، إذ انهــاص للاســتثمار بطریقــة مثلــى " نقــود ســاخنة"مخصّــالغیــر قصــیر الأجــل 

یر بتــدب  قــرّرت هاتــه الرســامیل المغــادرة بصــورة مفاجئــةلاحقــا و  ،ســوق العقــارات وأســواق الأســهم والســندات

ا بالمضـاربة الـذین قـامو ورس" سـمثال الملیاردیر العالمي " جورج د من بعض عمالقة المستثمرین من أتعمّ م

بطریقـة  عملاتهـا انهیـار فـي بتسـبّ  بهاتـه الاقتصـادات ا ولد جوا مـن عـدم الثقـةممّ ، ضد قیم هاته العملات

 2 تسلسلیة.

: قــروض النمطیــة  فــي الوصــفة التقلیدیــة فــي مســاعدة هاتــه الــدول ولقــد تمثلــت نصــائح الصــندوق     

حیـث زادت والبنك الـدولي مـع رفـع سـعر الفائـدة وتعـویم العملـة،  G7عاجلة من مجموعة السبع الصناعیة 

ممـا أدى إلــى انهیـار فــي الأسـواق المالیــة نـاتج عــن تعثـر المشــروعات والعجــز هاتـه التــدابیر الوضـع ســوءا 

                                                           
 .110احمد أباظة ، مرجع سابق ، ص  عصام الدین  1
، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة، الأزمة المالیة العالمیة ودور النظام المالي الإسلاميمحمود حامد محمود عبد الرزاق،  2

 .41، ص2013الإسكندریة، 



أداة الحوكمة المصرفیة في مواجهة الازمات المالیة   الفصل الثاني:
المصرفیةو   

 

60 
 

إلـى السـوق المفتوحـة للحفـاظ علـى سـعر الصـرف حـدث المزیـد مـن عن السداد، ومع تعویم العملة واللجـوء 

 1الانهیار.

 :1998زمة الأرجنتین أ -4

بـــدأت الأرجنتـــین تعــاني مـــن حالـــة ركــود لعـــدة أســـباب نابعــة عـــن ســـوء  1998منــذ منتصـــف عــام      

أن الحــل الأمثــل  علــى الحكومــة منــذ بدایــة التســعینیات مــن القــرن العشــرین راهنــت، فقــد التخطــیط الحكــومي

علــى  ،هــو ربــط البیــزو بالــدولار الأمریكــيلمواجهــة  الارتفــاع الرهیــب للأســعار واســتعادة مصــداقیة العملــة 

أیــن یمــارس الــدولار مــع البیــزو  أو مــا یســمى بنظــام مجــالس العملــة رأســاس  واحــد بیــزو یســاوي واحــد دولا

وجذب رؤوس الأموال الأجنبیة من خلال  جمیع وظائف النقود، ویسمح هذا النظام بالسیطرة على التضخم

 هــذا النظــامقــد وضــع تقــدیم ضــمانات ضــد مخــاطر العملــة، كمــا یمنــع التمویــل النقــدي للــدین الحكــومي، و 

فـي الوقـت نفسـه علـى مرونـة  قضـى الاقتصاد الأرجنتیني تحت تبعیة تدفقات رأس المال الأجنبي، كما أنه

 2 .المحلیة السیاسة النقدیة

، أیــن تعــذر  الوصــول إلــى أســواق رأس 2000أول  تحــذیر مــن الأزمــة فــي خریــف عــام لقــد كــان     

 %13المــال الدولیــة وأصــبحت مصــادر الــدیون الخارجیــة ناضــبة تمامــا، وقــد تطلــب الأمــر تخفــیض بنســبة 

لدعم مسعى الحكومـة لـدى صـندوق النقـد الـدولي للحصـول علـى قـرض  من رواتب موظفي الخدمة المدنیة

ار دولار، لكن هذا القرار قوبل بالرفض الاجتماعي وظهـر واضـحا أن الحكومـة عـاجزة عـن ملی 1.3بقیمة 

 مواجهة الأزمة.

تحولـت الأزمـة المالیـة إلـى أزمـة اجتماعیـة وسیاسـیة، إذ أن   2001وفي الأشهر الأخیرة من عام      

الحد من النفقات العمومیة زاد من حدة الركود وخفض من عائدات الضرائب بطریقة زادت من العجـز بـدلا 

أدى انعـــدام الثقـــة لـــدى المســـتثمرین إلـــى  و أســـعار الفائـــدة والأعبـــاء المالیـــة ضـــه، كمـــا ارتفعـــتمـــن أن تخفّ 

 علـى الخـروج مـن البلـد تـدافعا الرسـامیل تسـرب ال، لكـن وبـدءا مـن أول نـوفمبر أصـبحهـروب رؤوس الأمـو 

لأرجنتــین لا یمكنهــا ، وأصــبح مــن الواضــح أن املیــار دولار 1.7ي ب وتراجعــت احتیاطــات البنــك المركــز 

 انــدفاعهم لســـحب ممتلكـــاتهم  وفـــرةو  المـــودعین ذعـــرر ، إذ دمّــ ن ســداد دیونهـــا الســـیادیةعـــتجنــب التخلـــف 
                                                           

 . 41، ص مرجع سابقبد الرزاق ، محمود حامد ع  1
العولمة الاقتصادیة والأزمات المالیة: الوقایة والعلاج دراسة لأزمة الرهن العقاري في الولایات المتحدة نادیة العقون،  2

 .  114، 113، ص2012/2013، أطروحة دكتوراه، تخصص اقتصاد التنمیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الأمریكیة
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دفع بالحكومة إلـى اتخـاذ تـدابیر جذریـة للرقابـة  و التي تضمن استمراریة هذا النظام العملة الصعبة لة سیو 

تم الغاء نظام مجالس العملة رسمیا واستبداله بنظام سعر صرف  2002على الصرف، وفي مطلع فیفري 

 مرن.

 :2008الأزمة المالیة العالمیة  -5

لمتوالي لسعر ا رفعالالابتدائیة  من بین أسبابهافي أساسها أزمة رهون عقاریة، و  تعتبر هاته الأزمة    

ل زیادة فـي أعبـاء القـروض العقاریـة مـن الفائدة من جانب البنك الاحتیاطي الفیدرالي الأمریكي وهو ما شكّ 

السـجل  التشـدد فـي شـروط عـن مـن طـرف البنـوك خاصة في ظل التغاضي ،حیث خدمتها وسداد أقساطها

 .قدرتهم على السداد من عدمهمدى و  على قروض عقاریة لشراء مساكن االذین حصلو  الائتماني للعملاء

 علــیهمعــن الســداد للأقســاط المســتحقة  وقــد تفاقمــت الأزمــة عنــدما توقــف عــدد كبیــر مــن العمــلاء   

سـبة للـذین لا الاقتصـادیة بالنتقلبات الدورة ب مرتبطة بارتفاع معدلات الفائدة، ارتفاع أسعار الطاقة و لأسبا

ع بالإضـافة إلـى بیـ ،خسـائر بالغـة تبعـا لـذلك تكبدت مؤسسات الـرهن العقـاريحیث  ، یملكون عملا مستقرا

 من خلال تجمیعها  وتحویلها إلـى سـندات الأمـر الـذي أدى إلـى تفـاقم الأزمـة الخاصـة بالـدیون هذه الدیون

المنتجــات المالیــة المبنیــة  شــتروانحــو المســتثمرین الــذین ا ك القــروضانتقالهــا مــن البنــوك المخــاطرة فــي تلــو 

حیــث زادت عملیــات عــدم الوفــاء بالــدین وأفلســت العدیــد مــن الشــركات والمصــارف الكبــرى بالعــالم  ،علیهــا

خاصـة المرتبطــة بشـكل كبیــر  ميوانهــارت أسـواق المــال علـى مسـتوى عــال ،تسلسـلي انتشــاري ضـمن مسـار

 1 .مریكيبالقطاع المالي والمصرفي الأ

 

 

 

 

 

 

                                                           
، دار هبة النیل العربیة للنشر والتوزیع، الأزمة الاقتصادیة العالمیةنب صالح الأشوح، صلاح الدین فهمي محمود وزی1

 .209، ص2010
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 الحوكمة على تطویر نظم الرقابة والمصرفیة و ي: أثر الأزمات المالیة المبحث الثان
قلیلــة الالمتقدمـة  والناشـئة خـلال العقـود ظهـرت الحاجـة إلـى الحوكمـة فـي العدیـد مــن الاقتصـادیات     

شــهدتها عــدد مــن دول شــرق الماضــیة، خاصــة فــي أعقــاب الانهیــارات الاقتصــادیة والأزمــات المالیــة التــي 

أسیا وأمریكا اللاتینیة وروسیا في عقد التسعینیات من القرن العشرین، وكذلك ما شهده الاقتصـاد الأمریكـي 

 .  2008ثم الأزمة المالیة العالمیة عام   2002مؤخرا من انهیارات مالیة ومحاسبیة  خلال عام 

 بعد الأزمات المالیةصدرت التي  تشریعاتول: أهم القوانین والالمطلب الأ 

مــة دائمــا ولیــدة الأزمــات، بمعنــى أن تطــویر وتحســین قواعــد الحوكمــة كــان دائمــا كو لقــد كانــت الح     

صـنع قواعـد وقـوانین تحـد أو تمنـع مـن تكـرار حـدوث تلـك لـة السـلطات التشـریعیة والرقابیـة ناجما عن محاو 

 1فعلى سبیل المثال: ،الأزمات

الولایات المتحدة الأمریكیة فـي نهایـات القـرن التاسـع عشـر وبـدایات القـرن بعد أزمة أسعار الصرف في  -

قـــانون الاحتیـــاطي  م 1907أجـــاز الكـــونجرس الأمریكـــي عقـــب الاضـــطرابات المالیـــة فـــي عـــام  ،العشـــرین

ة لكل ولایة بنك احتیاط لتنظیم  الائتمان والسیاسـات النقدیـ ،م البلاد إلى اثنتا عشرة ولایةالفدرالي الذي یقسّ 

 في الولایات المتحدة.

الســندات و  م صــدر قــانون الأوراق المالیــة1929أزمــة  ســنوات منــذ انطــلاق 4 م وعقــب1933فــي عــام  -

نشــر المعلومــات ذات العلاقــة بــالأوراق المالیــة والســندات إلــى  واجــب الافصــاح و المالیــة الــذي یــنص علــى

ق قبـــل اتخـــاذ قـــرار رة لتلـــك الاوراحتـــى یكونـــوا علـــى درایـــة بأوضـــاع وحـــدات الاعمـــال المصـــد المســـتثمرین

 .الاستثمار فیها

) الـذي یفصـل نشـاط البنـوك التجاریـة  Glass-Steagall actكما صدر قانون قـلاس  سـتیقول (  

 جــة فــي ســوقروّ متــاجرة فــي الأســهم والســندات  المویحظــر علــى البنــوك  التجاریــة ال ،عــن بنــوك الاســتثمار

 خســارتها فــي البورصــات الأمریكیــة مؤسســة المــودعین الاتحادیــة للتــأمینبتأســیس كمــا قــام  ،الأوراق المالیــة

التي كانت تمتلكها، كما قامت السـلطات الأمریكیـة بتأسـیس هیئـة تـداول الأوراق المالیـة للأصول الضخمة 

                                                           
، مجلة الافتصاد ، كأحد الحلول لتفادي الأزمات المالیة3تطبیق الحوكمة واتفاقیة بازلیلة وبركات سارة، فاتح د1 

 .79، 78، ص2015، جوان 04العدد جامعة المدیة،  -مخبر التنمیة المحلیة المستدامة -والتنمیة
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)SEC وحمایــــة مصــــالح  ســــعة لضــــمان ســــلامة الأســــواق المالیــــةمنحهــــا ســــلطات واتــــمّ م و  1934) عــــام

 والتلاعب والاحتیال. المستثمرین من الغش

) والـذي یحضـر تـداول السـندات إلا بموجـب Trust Indenture Actم صـدر قـانون (1939فـي عـام  -

 عقود رسمیة بین المستثمرین ومصدر السند.

للاشراف   )commission  bancaire belgeتم تأسیس اللجنة البنكیة البلجیكیة ( 1935وفي عام  -

 .البلجیكیةرقابة على نشاط البنوك و ال

 commission des opérationsم تم تأسیس لجنـة عملیـات البورصـة الفرنسـیة ( 1967وفي عام  -

de bourse fransaise (  رارات بخصوص نشاط البورصة بفرنساتمّ منحها صلاحیة اتخاذ بعض القو. 

ومـا أدت إلیـه مـن اضـطرابات فـي  ارتفـاع اسـعار الـنفطو  علـى إثـر أزمـة الطاقـة الأولـى 1973في عـام  -

) علـى یـد المؤسسـات المحاسـبیة IASCأسواق المال العالمیة ثـم  تأسـیس لجنـة معـاییر المحاسـبة الدولیـة (

عشــر دول، وهــي الهیئــة المســتقلة  الوحیــدة التــي عهــدت إلیهــا المؤسســات المحاســبیة   ذلــك علــى مســتوىو 

 حاسبیة دولیة.المهنیة الأعضاء بمسؤولیة وسلطة إصدار معاییر م

 الدولیـة بنـك التسـویات ت عن لجنة بازل للرقابة المصرفیة الواقعة تحت اشـرافم صدر  1989في عام  -

)SIBعقــب أزمــة الإثنــین الأســود فــي عــام  بــالاخصو  م1982" عقــب أزمــة الــدیون فــي 1) اتفاقیــة " بــازل

عقب أزمتي النمور  هاته الاتفاقیة لاحقا ورصات العالم تقریبا، وثم تطویرم والتي انهارت فیها كل ب1987

 .2باتفاقیة بازل  إلى ما یعرف ركات الأنترنتالآسیویة وأزمة فقاعة ش

العدیــد مــن الــدول منهــا  م قامــت 1998باقتصــادیات دول آســیا عــام  بعــد الأزمــة المالیــة التــي عصــفت -

ل فـي وسـاهمت بشـكل فعـا، حقـاتـت فعالیتهـا لابوضع ضوابط لحوكمة الشـركات أثب ومالیزیاالجنوبیة كوریا 

 .نموال وضعیة هذه الاقتصادیات من الركود الاقتصادي إلى خروج

م لإدارة الشـركات الألمانیـة 2005میثاق حوكمة الشركات بألمانیا: یقدم هذا القانون الصـادر فـي جـوان  -

لــوائح قانونیــة أساســیة للإشــراف وإدارة الشــركات المدرجــة فــي البورصــة الألمانیــة، ویتضــمن معــاییر حوكمــة 
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لمانیـــة شـــفاف ومفهـــوم الشـــركات المعتـــرف بهـــا دولیـــا ووطنیـــا، ویهـــدف إلـــى جعـــل نظـــام إدارة الشـــركات الأ

 1. الغرض منه هو تعزیز الثقة الدولیة والوطنیة للمستثمرین والعملاء والموظفین والجمهور العام

  الحوكمةالمصرفي بأمریكا و تحسین اطار فضائح الفساد المالي و الثاني: المطلب 

ب المالي والفسـاد نتیجة التلاعشهد الاقتصاد الأمریكي عدة انهیارات مالیة في بدایة الألفیة الثالثة      

  Merckو World Comو Enron كـــ تقاریرهــا المالیــةو  الشــركات الأمریكیــة نشــاط عــدد مــنالإداري فــي 

ـــبعض هـــذه الشـــركات إلـــى الإفـــلاس وخســـائر جســـیمة ، Health Southو Tycoو الأمـــر الـــذي أدى ب

تبـع ذلـك مـن فقـدان ثقـة المجتمـع  ، وماككل العالميو  الأمریكي الاقتصادو المساهمین و لأصحاب المصالح 

المالي في المعلومـات المحاسـبیة التـي تضـمنتها التقـاریر المالیـة لهـذه الشـركات وزیـادة فجـوة التوقعـات بـین 

 المستخدمین والتقاریر المالیة المنشورة.

 تعمـل علـى الشركات الأمریكیة عن الحاجة إلـى حوكمـة شـركات جیـدة ر في تلكنهیاكشف هذا الا        

إدارة المخــــاطر وممارســــات الافصــــاح ، المســــاءلة الاجتماعیــــة، مســــاءلة الشــــركات مبــــادئ تــــدعیم كــــل مــــن

 أساسا إلى یرجع إلى 2002سقوط الشركات الأمریكیة عام والشفافیة، وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن 

 ضعف أنظمة الرقابة الداخلیة وزیادة الفساد الإداري والمحاسبي.

 ض له السوق المالي الأمریكي فقد شرعت السلطات الأمریكیة في وضـع تعـدیلاتتعرّ ونتیجة  لما   

 : 2لت فيتمثّ  تدخل في إطار حوكمة نشاط الشركات

ــــانون -1 ــــو  Sarbanes-Oxleyإصــــدار ق ــــي یولی ــــى اخفاقــــات  2002ف ــــل رد فعــــل مباشــــر عل ، والــــذي یمث

إلــى مجــالس الإدارة، ففــي تقریــر  ه معظــم اللــوم فــي هــذه الاخفاقــاتوجّــحیــث  ،المحاســبةنظــام الشــركات و 

 ر إلى فشل مجلس إدارة الشركة  فـي أداءریأشار التق Enronمجلس الشیوخ الأمریكي حول أسباب سقوط 

 الموكلة إلیه من قبل المساهمین. المهام

إلى اعادة ثقة المستثمرین في أسواق رأس المال الأمریكیـة وذلـك عـن  هذا القانونوقد هدف قانون       

مــن خــلال التأكیــد علــى الإفصــاح الــدقیق والكامــل  ،طریــق تعزیــز المصــداقیة والشــفافیة فــي التقــاریر المالیــة

                                                           
شهادة  لنیلمقدمة  رسالة، حوكمة البنوك ودورها في تفعیل حوكمة الشركات والحد من التعثر المؤسسي، خلوفعقیلة 1

 . 86، ص2009/2010الماجیستیر في علوم التسییر، جامعة الجزائر، 
، مجلة الدراسات المالیة، دراسة تحلیلة -المحاسبیةالأزمات المالیة وانعكاساتها رمضان عارف ورمضان محروس، 2

 .32-30، ص ص 2016، دیسمبر 6المحاسبیة والإداریة، العدد
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إلــى أن حوكمــة الشـــركات  SEC هیئــة الأوراق المالیــة وفــي الوقــت المناســب للقــوائم المالیــة، ولقــد أشــارت

 والتقاریر المالیة هي الهدف الحقیقي بغض النظر عن حجم الشركة سواء كانت كبیرة أو صغیرة. الجیدة

على ثلاث محاور أساسیة هي المراجعة والتقریـر المـالي )  (Sabanes- Oxleyز قانون وقد ركّ       

 وحوكمة الشركات وذلك كما یلي:

 : فیما یتعلق بالمراجعة - أ

المحاســبي فــي الشــركات العامــة، وإنشــاء منظمــة تشــریعیة تتــولى تــم تشــكیل مجلــس أعلــى للإشــراف   

تطویر وتقویة معاییر المراجعة، بالإضافة إلى تدعیم استقلال وسلطة لجنة المراجعة والافصاح عن أتعاب 

المراجعــة والعلاقــات، والحــد مــن قیــام مكاتــب المراجعــة بكــل مــن خــدمات المراجعــة والخــدمات الاستشــاریة 

 لنفس الشركة.

 : یما یتعلق بالتقریر الماليف  - ب

تصدیق شخصي من رئیس الإدارة التنفیذیة ورئـیس الإدارة المالیـة علـى  على اشتراط القانون نصّ ی   

أن تقـــوم بمراجعـــة القـــوائم  SEC هیئـــة الاوراق المالیـــة مـــن ، وطلـــب القـــانوندقـــة التقـــاریر المالیـــة للشـــركات

طالـــب القـــانون بزیـــادة الافصـــاح عـــن بنـــود المیزانیـــة  المالیـــة كـــل ثـــلاث ســـنوات، بالإضـــافة إلـــى ذلـــك فقـــد

الفــوري عــن التغیــرات الهامــة  الإفصــاحو  ،أصــحاب المصــالحو الأعمــال بــین الإدارة والالتزامــات التعاقدیــة و 

 في الظروف والأعمال المالیة للشركات.

 :فیما یتعلق بحوكمة الشركات  -ج

إلـى جانـب قیامهـا  ،التـي تتبناهـا الأخلاقیـة مواثیـقعـن التقـوم الشـركات بالإفصـاح یتطلب القـانون أن        

وأشار القانون إلى أنه یجب أن یتم حرمان كل من  ،رقابة وإدارة المخاطرالبتقییم فعالیة المراجعة الداخلیة و 

ن مكافــآتهم إذا احتاجــت الشــركة إلــى إعــادة إعــداد قوائمهــا تنفیذیــة ورئــیس الإدارة المالیــة مــرئــیس الإدارة ال

جنائیة إضافة إلى العقوبـات المدنیـة فـي حالـة تعـرض  عقوباتمدیر الإدارة العلیا  یمكن یواجهالمالیة، كما 

 حملة  الأسهم للغش.

الجمعیـــــــة الأمریكیـــــــة  و) nyse( إجـــــــراء سلســـــــلة مـــــــن المراجعـــــــات لقواعـــــــد القیـــــــد ببورصـــــــة نیویـــــــورك-2

م، بهـــدف تـــدعیم دور مجلـــس الإدارة وإشـــرافه علـــى الشـــركات  2002فـــي أغســـطس   nasdaqللأســـهم

 التجاریة العامة.
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م مجلـــــس القطـــــاع الخـــــاص  2002عـــــام  SEC البورصـــــات الامریكیـــــةهیئـــــة الاوراق المالیـــــة و  لتشـــــكّ -3

 وكــان مــن بــین اهتمامــات هــذا المجلــس، PAB لمراجعــة مهنــة المحاســبة عــرف بمجلــس المســاءلة العامــة

    .مراجعة جودة المعلومات المحاسبیة الرئیسیة

 الحوكمةالرقابة و  على تطور نظم 2008لسنة المطلب الثالث: تأثیر الأزمة المالیة العالمیة 

قفــز مفهــوم حوكمــة الشــركات إلــى ،  2008ســنة التــي حــدثت  ةالعالمیــضــوء الأزمــة المالیــة  علــى   

المتقدمـة  عمـال فـي كافـة الإقتصـاداترئیسیة بالنسبة إلـى مجتمعـات الأ صدارة الاهتمامات وأضحى قضیة

ـــاده انـــه لا یوجـــد بـــدیلكانـــت محصّـــلة الازمـــة و ، مـــةالطامحـــة إلـــى العول أو عـــن وضـــع الأنظمـــة  درس مف

لكي تصبح تلك الأعمال ذات قدرة على النجاح والمنافسـة سـواء ، ة للأعمال والإدارة موضع التنفیذالأساسی

 ى المحلي أو الدولي.على المستو 

  كشفت عن عیوب عمیقة عالمیة: الأزمة المالیة الالفرع الأول

ق المالیة والإخفاقات فـي استحدثت الأزمة المالیة الحالیة إعادة التفكیر بشكل كبیر في دور الأسوا    

وخاصـــة فـــي الاقتصـــادیات المتقدمـــة، هنـــاك ثـــلاث مجموعـــات مـــن نـــواحي الإخفـــاق التـــي یمكـــن  حوكمتهـــا

 1: تحدیدها

فــي  ففقــد كشــفت عــن أوجــه ضــع :المالیــة أن الأزمــة قــد أوضــحت نقــاط أساســیة فــي عمــل الاســواق -1

 ومعـــاییر التغطیــة التـــي تكـــاد تقتــرب مـــن الاحتیـــال، كمــا أظهـــرت أیضـــا القـــروض ةنشــأو  حوكمــة الشـــركات

مســـایرة الاتجاهـــات الدوریـــة مـــن  المـــدى الـــذي أدت إلیـــه الأدوات المالیـــة الجدیـــدة وزیـــادة تعقـــدها الـــذي فـــاقم

المهمتـین لتصـحیح الأسـواق وهمـا إدارة المخـاطر مـن  الـدعامتینهـذا فـي ظـلّ و المخاطر الأساسـیة،  وأخفى

 .من خلال قواعد تسییرها وسلطات الرقابة علیها جانب المؤسسات المالیة وانضباط الأسواق

مـن التركیـز علـى كفایـة رأس  كان هنـاك إخفـاق واسـع القاعـدة فـي تنظـیم الأسـواق المالیـة، فعلـى الـرغم -2

فقـــد تـــم فـــرض تنظـــیم رأس المـــال طریقـــة ســـمحت بتـــراكم الاســـتدانة بغـــرض تحقیـــق الفاعلیـــة المالیـــة  المـــال

بـة المراجحـة التنظیمیـة وزیـادة تحمـل المخـاطر، عل، هـذا بالإضـافة إلـى وشجعت مسایرة الاتجاهـات الدوریـة
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صـة التـي أنشـأتها ثمار الخاكما فعلت في الواقع شرائح تنظیمیـة مهمـة مثـل صـنادیق التغطیـة وأدوات الاسـت

 والتي كانت خارج نطاق التنظیم الرشید. البنوك

كشــفت الأزمــة أوجــه قصــور كثیــرة فــي التنســیق والتعــاون الــدولي، ظــل إشــراف صــندوق النقــدي الــدولي  -3

ومنتدى الاستقرار المالي ضعیفا وغیر كامل، وكان ذلك إلى حد كبیر بسبب نقص الركائز الأساسـیة التـي 

ســات الإشــراف الفعــال المــنظم علــى الاقتصــادات المتقدمــة المهمــة، ولــم یكــن هنــاك اتفــاق تعتمــد علیهــا مؤس

ن صندوق أالأزمة هاته كما أظهرت  تركة، على المسؤولیات أو على طرق تنفیذ الإجراءات التعاونیة المش

ظــامي، وهــو مــا نــه مــن التصــدي بقــوة لعــدم الاســتقرار النالنقــد الــدولي یفتقــر إلــى المــوارد والأدوات التــي تمكّ 

 المؤسسـة رء بشـان مـا ینبغـي أن یكـون علیـه دو یعكس أیضا اختلاف الآراء بین عـدد مـن البلـدان الأعضـا

 .في محیط العولمة الجدید

 المتبناة عقب الأزمة .المصرفیة  الحوكمة الرقابة و تدابیر: الفرع الثاني

 تغیــــراتلالشــــركات فــــي مجموعــــة مــــن اة بحوكمــــة القصــــور المتعلقــــ جوانــــب تجــــاه الفعــــل ردّ تجسّــــد    

 1 : والتي سوف یتم عرض أهمها فیما یلي المصرفیة ،بة و الحوكمة المالیة و بخصوص قواعد الرقا

ـــة المســـتهلك " - ـــانون "إصـــلاح وول ســـتریت وحمای ـــات المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي  صـــدور ق جـــانفي  5بالولای

مثــل تعزیــز الإفصــاح عــن  لحوكمــة الشــركاتدة إصــلاحات شــاملة ، ویحتــوي هــذا القــانون علــى عــ2010

 . مكافآت التنفیذیین

، فمــن ةالمحاســبیة للأزمــة المالیــة الأخیــر أقــوى الانعكاســات  Dodd Frank Actعــد قــانون یو     

یتضــح مــدى أهمیتــه فــي إصــلاح نظــام حوكمــة الشــركات، حیــث احتــوى فــي  خــلال اســتعراض هــذا القــانون

أن هــدف هــذا القــانون هــو تعزیــز الاســتقرار المــالي للولایــات المتحــدة الأمریكیــة، مــن  هنصّــ مــامقدمتــه علــى 

 خلال تحسین المساءلة والشفافیة في النظام المالي. 

تعزیــز الإفصــاح حـــول القــانون  مــن 971وفــي مجــال تــدعیم حوكمــة الشــركات فقــد تناولـــت الفقــرة     

نـه فـي أعلـى  972لتنفیذیـة للشـركة، كمـا نصـت الفقـرة هیكل مجلـس الإدارة ورئـیس مجلـس الإدارة والإدارة ا
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بإصـدار  SEC تقوم لجنـة تـداول الأوراق المالیـة ،یوم من تاریخ صدور هذا القانون 180مدة لا تزید عن 

رئــیس مجلــس الإدارة  تقلیــدقواعـد تتطلــب مــن الشــركات المقیـدة فــي الســوق الأمریكــي الإفصــاح عـن أســباب 

 وظیفة رئیس الإدارة التنفیذیة أو ما یعادلها من مناصب تنفیذیة في الشركة.

 الأزمات المالیة والمصرفیة جابهةلم فعالةستراتیجیة تنفیذ حوكمة المبحث الثالث: إ

إن وجـود نظـام مصــرفي سـلیم یعتبــر أحـد الركــائز الأساسـیة لســلامة عمـل المؤسســات، حیـث یــوفر     

القطــاع الائتمــان والســیولة اللازمــة لعمــل المؤسســة ونموهــا، كمــا أن القطــاع المصــرفي الســلیم هــو أحــد أهــم 

 الركائز التي تسهم في بناء الإطار المؤسسي للحوكمة المصرفیة.

حیــث ســنتطرق فــي هـــذا المبحــث لتحدیــد المعـــالم الإســتراتیجیة المثلــى التـــي تســمح بالتنفیــذ الســـلیم     

دعیم استقرار الجهـاز وبالتالي ت حقیق استقرارها وسلامتها المالیةمصارف، حتى نتمكن من تللحوكمة في ال

وبالتــالي  الحوكمــة المصــرفیة تحســین أطــر وكــذا دور البنــوك المركزیــة وبــازل الثالثــة فــي، المصــرفي ككــل

 مواجهة الأزمات المالیة بشكل فعال.

 مجال المالي و المصرفي في ال المطلب الأول: خصائص النموذج الأمثل للحوكمة

تحتاج المؤسسات خصوصا المالیة والمصرفیة منهـا إلـى نظـام فعـال للحوكمـة  قـادر علـى التطـور     

لبحـث فـي فرضـیات للعدید من المهتمین بالحوكمة والتوافق مع المتغیرات ومستجدات العمل، وهذا ما دفع ا

لـه المرونـة الكافیـة  ،صالح للتطبیـق بشـكل عـاممثل أو كیفیة الوصول إلى نموذج حیوي وفعال النموذج الأ

 بحیث یستوعب متطلبات الحوكمة.
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 خصائص النموذج الأمثل لحوكمة المصارف :03الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محســـن أحمــد الخضـــیري، حوكمــة الشـــركات، الطبعــة الأولـــى، مجموعــة النیـــل العربیــة، القـــاهرة،  المصــدر:

 .216، ص 2005

 1 :خصائص أهمها على عدّة توافری أننظام الحوكمة حتى یكون نموذجا جیدا یشترط في علیه و 

 إرساء مبادئ الحوكمة.و  الفعالیة الكاملة في تحقیق -

 البساطة الشدیدة في التطبیق وفي التنفیذ. -

 المرجعیة العمیقة، خاصة في إطار هیكل القیم والآداب العامة. -
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 الفعالیة الكاملة

 البساطة الشدیدة

 

خصائص النموذج 

 الجید

 للحوكمة
 سهولة الفهم

 المرجعیة العمیقة

 القابلیة للإستمرار

نموذج الحوكمة 
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 القابلیة للاستمرار والتطور والارتقاء والتكیفه مع المتغیرات والمستجدات، وبشكل دائم ومستمر.-

 التطبیق السلیم للحوكمة المصرفیةالمطلب الثاني: العناصر الأساسیة لدعم 

هناك مجموعة من العناصر التي یجب توافرها لدعم التطبیق السلیم للحوكمة داخل الجهاز البنكي     

 .1نوجزها في ما یلي:

 وضع الأهداف الإستراتیجیة: -1

الاسترشـاد بهـا یصعب إدارة الأنشطة البنكیة دون وجود أهداف إستراتیجیة أو مبادئ للإدارة یمكـن     

كما یجب علیـه  ،لذا فعلى مجلس الإدارة أن یضع الاستراتیجیات التي تمكنه من توجیه وإدارة أنشطة البنك

أیضــا تطــویر المبــادئ التــي تــدار بهــا المؤسســة ســواء المتعلقــة بــالمجلس نفســه أو بــالإدارة العلیــا أو ببــاقي  

كل التـــي قـــد یـــة للمشـــانلمناقشـــة الصـــریحة والآعلـــى أهمیـــة اكمـــا یجـــب أن تؤكـــد هـــذه المبـــادئ  ،المـــوظفین

ــتــر تع فــي مختلــف  ن هــذه المبــادئ مــن منــع الفســاد والرشــوةوبشــكل خــاص یجــب أن تمكّــ ،كض نشــاط البن

 الأنشطة البنكیة سواء بالنسبة للمعلومات الداخلیة أو الخارجیة.

 :ك یاسات واضحة للمسؤولیات في البنوضع وتنفیذ س -2

ـــى مجلـــس      الإدارة الكـــفء، أن یحـــدد الســـلطات والمســـؤولیات الأساســـیة للمجلـــس وكـــذلك یجـــب عل

 ،عن تحدید المسؤولیات المختلفة للموظفین وفقـا لتـدرجهم الـوظیفي ولةمسؤ دارة العلیا، وتعد هذه الأخیرة الإ

 .كأمام مجلس الإدارة عن أداء البنجمیعا  ولونمسؤ الاعتبار أنهم في النهایة  بعینمع الأخذ 

 دور المنوط لهم في عملیة الحوكمةضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم لل -3

انـة المالیـة للبنـك، لهـذا مسـؤولیة مطلقـة عـن عملیـات البنـك وعـن المت یعتبر مجلس الإدارة مسؤولا    

یحـدد حتـى ، توفر لدى مجلس الإدارة معلومات لحظیة كافیة تمكنه من الحكـم علـى أداء الإدارة تیجب أن 

 أوجه القصور وبالتالي یتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة.

                                                           
، اطروحة دكتوراه، جامعة جیلالي لیابس، في إدارة المخاطر والوقایة من الأزمات المالیةدور الحوكمة ، حدوأمال  1

 .61 -59، ص ص 2018/ 2019سیدي بلعباس، 
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كمــا یجــب أن یتمتــع عــدد كــافي مــن أعضــاء المجلــس بالقــدرة علــى إصــدار الأحكــام بصــفة مســتقلة    

م الاسـتقلالیة والموضـوعیة بالاسـتعانة یویمكـن تـدع ، عن رؤیة الإدارة وكبار المسـاهمین أو حتـى الحكومـة

 ین او مجلس مراقبین أو مراجعین بخلاف مجلس الإدارة. بأعضاء غیر تنفیذی

 واسطة الإدارة العلیا:بضمان توافر مراقبة ملائمة لأنشطة البنك  -4

بما أن لمجلس الإدارة دور رقابي اتجاه أعضاء الإدارة العلیا، فهـذا دلالـة علـى أهمیـة الإدارة العلیـا 

مـع الأخـذ بعـین الاعتبـار  ،ى المـدیرین التنفیـذیین فیهـافي الحوكمة والتي یجب علیها أن تمارس الرقابة علـ

 ما یلي:

 ة من قبل المدیرین التنفیذیین.خذفي القرارات المتّ  ةمفرطبصورة تدخل التجنب  -

 مراعاة المهارات والمعرفة اللازمة في مجال معین قبل تحدید المسؤولیة فیه. -

 الخارجیون: المراجعون الداخلیون ولعمل الذي یقوم به االاستفادة الفعلیة من  -5

علــى  ســتوجبیممــا ، فعــال فــي نظـام الحوكمــةدور حیــوي و علـى لمــراجعین الــداخلین ا ینطـوي عمــل    

مجلــس الإدارة والإدارة العلیــا الاهتمــام بشــكل اكبــر بعملیــة المراجعــة، ونشــر الــوعي بأهمیتهــا بــین مــن  كــلّ 

اسـتقلالیة ومكانـة المـراجعین الـذین یقومـون برفـع تقـاریرهم  الأطراف العاملین بالبنك، وكذا العمل علـى دعـم

وبالتالي تتم الاستفادة الفعلیة من النتائج التـي ، دارة  ولجنة المراجعة التابعة لهإلى مجلس الإدارة ولجنة الإ

 تم التوصل إلیها من قبل المراجعین.

 دور سلطة الإشراف والرقابة: -6

وعـــي كامـــل بأهمیـــة الحوكمـــة وتأثیرهـــا علـــى أداء و  الرقابیـــة علـــى درایـــةیتعـــین أن تكـــون الســـلطات    

هــذه المبــادئ، ونظــرا لأهمیــة دور ســلطات الإشــراف  تبنّــىا تعمــل بحــرص علــى جعــل البنــوك تكمــ ،البنــوك

لسـلیم للحوكمـة فـي الجهـاز والرقابة فقد أكدت لجنة بازل على ضرورة توافر البیئـة الملائمـة لـدعم التطبیـق ا

مثــل القــوانین والتشــریعات التــي تتــولى الدولــة إصــدارها والتــي مــن شــأنها حمایــة حقــوق المســاهمین ، البنكــي

 الیة من مظاهر الفساد والرشوة ووضع معاییر المساءلة والمراجعة.مان قیام البنك بنشاطه في بیئة خوض
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 :ك افق نظام الحوافز مع أنظمة البنضمان تو  -7

الخاصـــة بأعضـــاء  مكافـــآتالإدارة أن یصـــادق علـــى ال مجلـــسحتـــى یـــتم هـــذا التوافـــق یجـــب علـــى    

علــى بــذل أقصــى جهــد لصــالح البنــك، مــع وجــوب  لتحفیــزهم مجلــس الإدارة العلیــا وغیــرهم مــن المســؤولین

فـــي الآجـــال  الموظـــف بحیـــث لا تعتمـــد علـــى أداءك، ور فـــي إطـــار السیاســـة العامـــة للبنـــوضـــع نظـــم للأجـــ

 اطر التي یتحملها.القصیرة لتجنب ربط الحوافز بحجم المخ

 مراعاة الشفافیة عند تطبیق الحوكمة: -8

ضــروریة عنــد تطبیــق الحوكمــة لأنهـــا تســاعد المتعــاملین مــع البنــك والمشــاركین فـــي  تعــد الشــفافیة    

، ویصـبح فـي مقـدورهم معرفـة وفهـم رأس المـال فـي البنـوك  السوق على تقییم سلامة معاملاتهم مع البنـوك

الأمــر الــذي یــؤدي بالمتعــاملین للجــوء إلــى البنــوك التــي تطبــق الممارســات الســلیمة  ،فــي الأوقــات المناســبة

للحوكمة والتي لدیها الكفاءة المالیة اللازمة، لذا یجب أن یشـمل للإفصـاح والشـفافیة كـل مـن هیكـل مجلـس 

 الإدارة والإدارة العلیا والمعلومات المتعلقة بنظام الحوافز الخاص بالبنك.

 لحوكمة المصرفیةمع ا البنك المركزي والسلطات الإشرافیة تفاعلالمطلب الثالث: 

تســاعد الحوكمــة بــالبنوك الســلطات الإشــرافیة والبنــوك المركزیــة فــي فــرض رقابتهــا علــى المؤسســات     

، وفــي هــذا  وتحقیــق أهــدافها فــي حمایــة حقــوق المــودعین وتطبیــق السیاســة الائتمانیــة  المالیــة والمصــرفیة

 تمتلـك مؤسسة مالیة ومصرفیة خاضـعة لإشـرافهاكلّ الإطار یجب على البنوك المركزیة أن تتحقق من أن 

هــیكلا تنظیمیـــا مناســـبا، كمـــا یتعــین علیهـــا التأكـــد مـــن أن هـــذا الهیكــل مصـــاحب بمجموعـــة مـــن السیاســـات 

بالقـدر الــذي یحقــق الحمایــة الكافیــة  ،وإجـراءات الرقابــة الداخلیــة ووســائل الوقایـة والضــبط والســیطرة الداخلیــة

لأصــول المؤسســـة المالیــة والمصـــرفیة وحقــوق المـــودعین، ویضــمن ســـلامة ومتانــة مركزهـــا المــالي وتـــدعیم 

 استقرارها المالي والإداري.

تلعب البنوك المركزیة دورا أساسیا في إرساء نظام حوكمة جید داخل القطـاع المصـرفي وهـذا مـن     

هــذه الوظیفــة مــن طــرف البنــوك  ىمین نظــم الــدفع، وتــؤدّ أازي والرقابــة المصــرفیة وتــالاحتــر  خــلال التنظــیم

للبنـك المركـزي فـي  امباشـر  المركزیة في دول العالم وفق أشكال مختلفة، حیث نجد فـي بعـض الـدول تـدخلا
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إتمام هذه الوظیفة علـى عكـس دول أخـرى أیـن یـتم اسـتحداث هیئـة مسـتقلة تتكفـل بـذلك، وقـد یحـدث توزیـع 

یمـــارس فـــي الولایـــات المتحـــدة  مـــع البنـــك المركـــزي علـــى غـــرار مـــا ذه المهمـــة علـــى عـــدة هیئـــات مشـــاركةهـــ

 1الأمریكیة.

المركــزي بشــكل أو بــآخر للحفــاظ علــى  كهــذه الأشــكال لا بــد مــن تــدخل البنــولكــن مهمــا تعــددت     

 یلعب دورا أساسیا في تعزیـز الحوكمـة الجیـدة فـي البنـوك هولهذا فإن ،للاقتصاد الاستقرار المالي والمصرفي

 2لأسباب التالیة:ا من منطلق

 إن تطبیق الحوكمة الجیدة یقع ضمن المسؤولیات الإشرافیة للبنك المركزي. -

ضافة المخاطر، إب مرتبطة عضویاا ن طبیعة عملهعن غیرها من الشركات المساهمة لأ البنوك تختلف -

 ن المحافظة على أموال الغیر ( المودعین).عولة إلى كون هذه البنوك مسؤ 

نتیجــة لتعــرض البنــوك لعــدة المخـــاطر وبســبب تــداول أســهمها فـــي بورصــة الأوراق المالیــة، فــإن وجـــود  -

 الحوكمة ضرورة لهذه البنوك.

أن المخـاطر التـي تتعـرض لهـا طبیعـة أعمـال البنـوك بـ الإدارة فـي البنـوك ضـمانایحتاج أعضاء مجلس  -

 سلیم، وأن لدى البنك المركزي المسؤولیة القانونیة للتأكد من ذلك.تدار بتشكل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الحوكمة في المؤسسات المالیة والمصرفیة مدخل للوقایة من الأزمات المالیة  ،بن علي بلعزوز وعبد الرزاق حبار 1

، المتلقي العلمي الدولي حول الأزمة المالیة والاقتصادیة والحوكمة العالمیة، جامعة الجزائروالمصرفیة بالإشارة إلى حالة 
 .13أكتوبر، ص  21 -20فرحات عباس، سطیف، أیام 

 .07، ص سابقعمر شرقي: مرجع  2
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 الخلاصة: 

مـــن بـــین الـــدروس التـــي یجـــب استخلاصـــها مـــن الأزمـــات المالیـــة والمصـــرفیة هـــو أهمیـــة الحوكمـــة 

المصـرفیة وضــرورة الإلتـزام بمبادئهــا، وأن ســببها الرئیسـي هــو الفشـل فــي تطبیــق قواعـد الحوكمةـــ بالإضــافة 

إلى فشل الجهات التنظیمیة والرقابیة في كثیر من الدول في تقریر حجم المخاطر، مما سبق یمكن قول ما 

 یلي:

یــؤدي إتبــاع المبــادئ الســلیمة للحوكمــة المصــرفیة: إلــى اتخــاذ الاحتیاطــات اللازمــة ضــد الفســاد وســوء  -

 الإدارة.

 استخدام الحوكمة الجیدة لتجنب حدوثها.أدت الأزمة المالیة إلى اتخاذ نظرة علمیة جیدة عن كیفیة  -

إلـى تعزیـز صـلابة الأنظمـة المصـرفیة مـن خـلال معالجـة العدیـد مـن العیـوب التـي  3تأمل اتفاقیة بازل  -

كشفت عنها الأزمة المالیة العالمیة ومن المتوقع أن تعمل على تحسین لإطـار عمـل حوكمـة المخـاطر فـي 

 المال والسیولة.المصارف من خلال المعاییر الجدیدة لرأس 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

واقع وآفاق  الفصل الثالث:

الحوكمة ضمن النظام المصرفي 

 الجزائري
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 تمهید 

من بین و ، الشاملالوطني و  الاقتصاديالبناء  بدایة مسیرة الاستقلال مباشرة عرفت الجزائر بعد

المحرّك المحوري للنشاط  باعتباره ،الوطني الجهاز المصرفيتأهیل تأمیم و ك الخطوات الأولى كان هنا

اهداف الخطط بما یتلاءم مع خصوصیة الظرف و  التي أخذها على عاتقهعبر وظیفة التمویل ی الاقتصاد

عدة إصلاحات بهدف تحسینه وتماشیه مع أهداف  لاحقا عرف هذا القطاعالتنمویة الملحة حینها، بالطبع 

بصدور قانون  1990عام  هیكلي عمیق البلاد الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة إلى غایة آخر إصلاح

 . 10-90 النقد والقرض

هذه الإصلاحات إلا أن قضیة الحوكمة المؤسسیة لم تحظى باهتمام كبیر في وبالرغم من 

انتشار الفساد المالي والإداري على مستوى النظام المصرفي إن كانت الأسباب لا تخلو في ظل ، و الجزائر

ذلك  تداركإلى محاولة الجزائري  البنك المركزي ء الذي دفعوإقرار المؤسسات الدولیة لذلك، الشي

وانین والتشریعات الخاصة العمل على إصدار بعض الق من خلال ،اشي مع معاییر التسییر الدولیةتمالو 

 .لعمل المصرفي في السوق الجزائریةبالحوكمة في مجال ا

، تشخیص واقع ائريتتبع محطات تطور النظام المصرفي الجز  إذن الفصلسنحاول من خلال هذا 

تطبیقها بالحوكمة المصرفیة یمكن ضبطها و  في ما یتعلق ما هي الإستراتیجیة المثلىالحوكمة فیه و 

ث مباحث تتماشى مع هاته تبعا لذلك سنقسمه إلى ثلا، و طرف البنوك الناشطة بالجزائربفعالیة من 

 .المحاور

 

 

 

 

 

 

 



 النظام المصرفي الجزائريالفصل الثالث:             واقع وآفاق الحوكمة ضمن 
 

77 
 

 الجزائريالمبحث الأول: نشأة وتطور النظام المصرفي 

ع عشر وكان مستنسخا عن النظام یعود إنشاء الجهاز المصرفي في الجزائر إلى القرن التاس

وسنتطرق في هذا المبحث إلى نشأة النظام المصرفي الجزائري ، الفرنسي بغرض خدمة مصالحه المالیة 

 المطلب الثاني. ي المطلب الأول، وإلى مراحل تطوره الى غایة الوقت الحالي ضمنف

 المطلب الأول: نشأة النظام المصرفي الجزائري

ا على أساس الاقتصاد الحر للأجنبي، وقائم اتابع ااستقلالها نظاما بنكیا واسعورثت الجزائر عند 

البنكي  آثار على بنیة النظام عقب الاستقلال من الجزائر الفرنسي وقد نتج عن خروج المستعمر ،رالياللیب

 1، ومن أهمها:والمالي آنذاك

 ؛ویلها إلى الخارجهجرة رؤوس الأموال وسحب الودائع من طرف المعمرین بالجزائر وتح -

 توقف البنوك العاملة في الجزائر نهائیا عن العمل؛ -

 هجرة الإطارات المؤهلة لتسییر البنوك مما انعكس سلبا على أدائها؛ -

 التطلع إلى بناء نظام اقتصادي اشتراكي والانفتاح على العالم الخارجي. -

 2وقد نتج عن مجموعة تلك التغیرات ما یلي:

 البنكیة؛تقلص شبكة الفروع  -

 زوال شبه كامل لبنوك المحلیة والصغیرة؛ -

تصدع البنوك المتخصصة ولا سیما الزراعیة منها في ظل ظروف الحاجة الملحة لتمویل القطاع  -

 الزراعي الاشتراكي الناشئ؛

 استحالة التخطیط الاقتصادي، وهو مبدأ اختارته الجزائر المستقلة وسط فوضى في الموارد المالیة. -

قائم على  خاص أجنبي ، واحدیعملان في نفس الوقت نهناك نظامان بنكیا ك ظهرونتیجة لذل

وبالتالي عجز البنك  ،3المستقلة حدیثا  أساس لیبیرالي والآخر قائم على أساس اشتراكي تابع للدولة

 على احتواء النظام البنكي ككل وتسییره وفقا للتوجهات الجدیدة للدولة. حینها المركزي

                                                           
 .54، ص2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر قزویني،  1
 .57ص مرجع سابق،شاكر قزویني،  2
 .172، ص2004الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیةبلعزوز بن علي، 3
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 1إلى اتخاذ إجراءات طارئة بعد الاستقلال وهي: الحدیثة ت الدولةوبالتالي بادر 

نذاك بفصل الخزینة العمومیة الجزائریة عن الخزینة الفرنسیة، وهذا ابتداء من قامت السلطات آ -

الامتیازات كهیئة إصدار ومنحته جمیع  1962دیسمبر  13، ثم أنشأت البنك المركزي في 1962أوث29

تمویل في إصدار ومراقبة العملة بل دعّمه منخلال  البنك المركزي بالقیام بدور تقلیديلعملة، ولم یكتفي ل

 نشاط لجان التسییر الزراعیة.

وكانت مهمة الصندوق جمع وتعبئة الموارد الداخلیة  1963إنشاء الصندوق الجزائري للتنمیة في ماي -

الاقتصادیة الجدیدة منها  المؤسساتو  ) لتمویل الاستثمارات العمومیةضوالخارجیة (أي المعونات والقرو 

 والقدیمة.

 .1964أفریل  10في  »الدینار الجزائري«صك العملة الوطنیة  -

م إذ تم تأمیم البنوك 1966تأمیم البنوك وإقامة بنوك تجاریة جیدة، حیث بدأت هذه المرحلة في  -

لتعوض وتسد  المصارفتج عن ذلك إنشاء مجموعة من الأجنبیة، وتم إنشاء نظام بنكي وطني مؤمم فن

المؤسسات المصرفیة التي أنشئت تبعا و  الوطنیة ، إلى تمویل التنمیة المتزایدة الفراغ الناشئ عن الحاجة

 هي:لذلك 

   ؛13/06/1966البنك الوطني الجزائري بتاریخ 

  ؛19/10/1967البنك الخارجي الجزائري في 

الجزائري بصورة نهائیة عن التبعیة إلى ت استقلالیة النظام البنكي تمّ  1967نوفمبر  01وفي 

 كلّ عملیات التجارة علىالدولة سیطرة ت البنوك الأجنبیة، ومن ثم تمت وتم سحب كل اعتمادا ،الخارج

 2وتم إقامة احتكار للبنوك العمومیة الجزائریة على كل عملیات الصرف والاقتراض. ،الخارجیة

فیر والاحتیاط قصد المساهمة في عملیات الادخار وفي نفس السنة تم إنشاء الصندوق الوطني للتو 

وتعبئته، فقد ساهم في جمع المدخرات بمختلف أنواعها وفي تمویل لإسكان، وفي هذه الفترة كان النظام 

 البنكي یتضمن دائرتین هما:

 

                                                           
 .174، صمرجع سابقبلعزوز بن علي، 1

2Abdelkrim naas, le systèmes bancaire algérien, INAS paris, France, 2003, p : 40 ,41. 
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 الدائرة الأولى (بنكیة مالیة):  •

 1وتشمل البنك المركزي وأربعة بنوك للودائع وهي:

 ؛BCAالبنك المركزي  -

 ؛BNAالبنك الوطني الجزائري  -

 ؛CPAالقرض الشعبي الجزائري  -

 .BEAالبنك الجزائري الخارجي -

 استثماریة): -الدائرة الثانیة (ادخاریة •

 وتشمل ما یلي:

 البنك الجزائري للتنمیة كبنك لتمویل التنمیة؛ -

 الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط كبنك للادخار. -

 2البنكي الجزائري خلال تلك الفترة ما یلي: وما یمكن ملاحظته حول النظام

 أنه مملوك بالكامل للدولة (ملكیة عامة)؛ -

 أنه قائم على التركیز حیث عدد من البنوك یتولى العملیات البنكیة؛ -

 واسع الانتشار فروع عدیدة للبنوك تغطي أو تكاد تغطي التراب الوطني. -

  1990لجزائري قبل النظام المصرفي ا اصلاحات المطلب الثاني:

زائر في المرحلة التي في الج المصرفي النقدي و سنتطرق هنا إلى الإصلاحات التي مست النظام     

التي ضمّت مجموعة محاولات ، و 1990 ، أي في الفترة الممتدة من بدایة السبعینات الى غایةتلت إنشاءه

 التسییر الاشتراكي .لتطویر بنیته و طریقة عمله لكن كانت دائما ضمن نسق 

 1971المالي والمصرفي لعام  الإصلاح: الفرع الأول

شهدت بدایة السبعینات بعض الإصلاحات والتعدیلات على السیاسة المالیة والنقدیة بسبب 

النقائص التي خلفتها أسالیب التمویل المعتمدة في الفترة الماضیة، وتماشیا مع السیاسة العامة للدولة في 

موجب الأمر إطار الاقتصاد المخطط، حیث أنشئ مجلس القرض والهیئة التقنیة للمؤسسات المصرفیة ب
                                                           

 .68، صمرجع سابقشاكر قزویني، 1
 .71، صنفس المرجع2
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والمتضمن تنظیم البنوك، حیث أعطى هذا الأمر صلاحیات  30/06/1971الصادر في  47 -71

إضافیة للبنك المركزي بعدما كانت تنحصر مهامه في خدمة الخزینة العامة وذلك بمنحها قروض 

 وتسبیقات بدون قید أو شرط. 

كامتداد للصندوق  1971ي وفي إطار هذه الإصلاحات تم إنشاء البنك الجزائري للتنمیة ف

الجزائري للتنمیة، وهو بنك استثماري حل محل الخزینة العامة في مجال منح القروض الطویلة الأجل في 

 إطار تمویل المخططات التنمویة ومنها المخطط الرباعي الأول. 

رؤیة جدیدة من خلالها تم إسناد مهمة تسییر مراقبة  1971لقد حمل الإصلاح المالي لسنة 

العملیات المالیة للمؤسسات العامة للبنوك، وفرض مراقبة صارمة على التدفقات النقدیة، ونوجز في إطار 

 1هذا الإصلاح، اتخاذ الإجراءات التالیة:

 إمكانیة استعمال السحب على المكشوف من طرف المؤسسات العامة لتمویل عملیات الاستغلال. -

 خلال تصریح مسبق من وزارة المالیة. التمویل عن طریق القروض الخارجیة وذلك من  -

تقویة دور المؤسسات المالیة في تعبئة الادخار الوطني عن طریق المساهمة الإجباریة للمؤسسات  -

 العامة في میزانیة الدولة.  

 یتم التمویل البنكي للمؤسسات العامة بقیام هذه الأخیرة بتوطین كل عملیاتها المالیة في بنك واحد.  -

 العامة التي تواجه عجزا في التسییر.  دعم المؤسسات -

إقرار التوطین الإجباري بحیث لا یحق للمؤسسات التعامل مع أكثر من بنك واحد، وإقرار مبدأ  -

 التخصص القطاعي للبنوك، بحیث یكون كل بنك متخصص في التعامل وتمویل قطاع اقتصادي محدد.              

 ) 1985-1982إصلاحات مرحلة إعادة الهیكلة (: الفرع الثاني

أعادت الدولة إحیاء دور البنوك التجاریة باعتماد عدة إجراءات بفرض إرجاع البنوك إلى  1980منذ    

وظیفتها الأساسیة وتخفیف الأعباء عن الخزینة العمومیة التي تحملتها خلال الإصلاح المالي العام 

نك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري من أجل إضفاء المزید ، فتم إعادة هیكلة كل من الب1971

 من التخصص في مجال نشاطهما، حیث انبثق عنهما بنكین وهما: 
                                                           

بعلي حسني مبارك، إمكانات رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التغیرات الاقتصادیة والمصرفیة 1
مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر قسم علوم التسییر،  رسالةالمعاصرة، 

 .65-64، ص ص2012-2011جامعة منتوري قسنطینة، 
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-82بمقتضى المرسوم رقم  1982مارس  13: تأسس هذا البنك في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة -

 ، حیث أوكلت له إلى جانب قیامه بجمیع العملیات المصرفیة التقلیدیة مهام تمویل: 206

 هیاكل وأنشطة الإنتاج الفلاحي وكل الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع.  -

 هیاكل وأنشطة الصناعات الفلاحیة، وأنشطة الصناعات التقلیدیة والحرفیة.   -

بینت الدراسات المیدانیة بأن إعادة الهیكلة لم تؤذي إلى نتائج إیجابیة في واقع المؤسسات بسبب 

 الصعوبات المالیة التي كانت تعاني منها مما أرغم السلطات الجزائریة على تطبیق إعادة الهیكلة المالیة

 1، مما أدى إلى میلاد بنك جدید.1983والتطهیر المالي لهذه المؤسسات ابتداء من 

یعتبر البنك الثاني الناجم في عملیة إعادة هیكلة النظام المصرفي حیث أنشأ  بنك التنمیة المحلیة: -

حیث تولى جزء من النشاطات التي كان یقوم بها القرض الشعبي الجزائري، فهو  1985أفریل 30في 

وم بجمیع العملیات المصرفیة التقلیدیة، ولكن وظیفته الأساسیة هي تمویل الاستثمارات الإنتاجیة یق

المبرمجة في خطط التنمیة للهیئات المحلیة، كما یمارس البنك التنمیة المحلیة احتكار عملیات الإقراض 

 2بالرهن والذي كان یمارس من قبل صنادیق قروض البلدیات.

 1986الإصلاحات المصرفیة وقانون القرض والبنك الفرع الثالث : 

تم إدخال تعدیلات جذریة على الوظیفة المصرفیة من أجل إرساء المبادئ  86/12بموجب قانون 

العامة والقواعد التقلیدیة للنشاط المصرفي ومن أهم المبادئ والقواعد الأساسیة التي نصها هذا القانون 

 1نذكر:

م في تمویل الاستثمارات وإشراك الجهاز المصرفي في توفیر الموارد تقلیص دور الخزینة المتعاظ -

 المالیة الضروریة للتنمیة الاقتصادیة. 

 إعادة الوظائف التقلیدیة للبنك المركزي ودوره كبنك البنوك. -

 الفصل بین البنك المركزي كمقرض أخیر وبین نشاطات البنوك التجاریة. -
                                                           

، كلیة العلوم )2009-2000السیاسة النقدیة ودورها في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال الفترة (إكن لونیس،  1
شهادة الماجستیر في علوم الاقتصاد، جامعة  لنیلمقدمة  رسالةالاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، 

 .148، ص2011-2010الجزائر، 
 

لنیل شهادة الماجستیر في  رسالة مقدمة، العولمة الاقتصادیة وآثارها على النظام البنكي الجزائريفاطمة بلحاج، 1
 .80، ص2011-2010الاقتصاد، كلیة العلوم الاقتصادیة، علوم التسییر وعلوم تجاریة، جامعة وهران 
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في تعبئة الادخار وتوزیع القروض في إطار المخطط  إعادة للمصارف ومؤسسات التمویل دورها -

 الوطني للقرض.

 نص على إنشاء هیئات رقابیة وأخرى استشاریة على النظام المصرفي. -

 1988البنوك لسنة  قانون استقلالیةالفرع الرابع : 

لتكییف القانون  12 -86المعدل والمتمم للقانون  1988جانفي  12الصادر في  06-88جاء القانون    

 01-88بعد صدور القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة رقم  ، الإصلاحاتالنقدي مع 

 2وأهم المبادئ التي جاء بها هي كما یلي:

 اعطاء البنوك الاستقلالیة في اطار التنظیم الجدید للاقتصاد والمؤسسات. -

 النقدیة لإحداث التوازن الاقتصادي الكلي.دعم دور البنك المركزي في ضبط وتسییر السیاسة  -

 یعتبر البنك شخصیة معنویة تجاریة تخضع لمبدأ الاستقلالیة المالیة والتوازن المحاسبي. -

یمكن للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة توظیف نسبة من أصولها المالیة في اقتناء أسهم أو سندات  -

 صادرة عن مؤسسات محلیة أو خارجیة.

 القرض اللجوء إلى الاقتراض.یمكن لمؤسسات  -

قد أحدثت تغییرات هامة على  1988وعلیه ومن خلال التطرق لما سبق یمكن القول أن اصلاحات    

 مستوى التسییر والتنظیم في الجهاز المصرفي.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .81، صسابقمرجع فاطمة بلحاج، 2
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 و تعدیلاته 10-90: قانون النقد و القرض لثالمطلب الثا

الثمانیات لكنها في جوهرها لم تكن و  السبعیناتخلال  المصرفيالمالي و  بالرغم من محاولات الاصلاح   

لكن مع حزمة الاصلاحات التي بدأت سنة  البلد مستمرا ضمن نهجه الاشتراكي، بنیویة كفایة مادام 

بعدها ، حیث أسّست لانتقال الاقتصاد الوطني ضمن نمط تسییره  1990سنة و اشتدت وتیرتها  1988

د السوق ، بما فیها القطاع النقدي و المصرفي الذي یعد في مقدمة أهداف هذا من الاشتراكیة نحو اقتصا

 .10-90الاصلاح عبر القانون 

 . 10-90الفرع الأول : قانون النقد و القرض 

 10-90اصدار قانون النقد والقرض  .1

تنظیم تعریف و  في سعي واضح للدولة نحو إعادة 10-90 قانون المتعلق بالنقد والقرضالجاء 

سیاق التشریع  متماشیا معالقانون المصرفي الجزائري وجعل  ،هیكل النظام النقدي و المصرفي الوطني 

في المصرفي الساري المفعول في مختلف بلدان العالم لاسیما المتطورة منها، حیث ظهر تغیر جذري 

على مستوى فلسفة العمل المصرفي مع المرحلة السابقة سواء على مستوى القواعد والإجراءات أو 

 1التعامل.

 : رضمضمون قانون النقد والق .2

 أهمها فیما یلي:ذكر نقد والقرض بمجموعة من التدابیر نجاء قانون ال 

  واعتباره سلطة حقیقیة مستقلة عن »بنك الجزائر«منح استقلالیة للبنك المركزي الذي أصبح یسمى ،

 البلاد إلى جانب إعادة تنظیمه.السلطات المالیة تتولى إدارة وتوجیه السیاسة النقدیة في 

 .تعدیل مهم البنوك العمومیة لزیادة فعالیتها في النشاط المصرفي 

  تفعیل دور السوق المصرفیة في التنمیة وتمویل الاقتصاد الوطني وفتحه أما البنوك الخاصة والبنوك

P13Fة.الأجنبیة لمزاولة أنشطتها المصرفیة إلى جانب إقراره بإنشاء سوق للقیم المنقول

2 

 
                                                           

 .170، صمرجع سابقحربي ، لمیاء 1
، الصادر بالجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 1990أفریل 14نقد والقرض، المؤرخ في من قانون ال 83-19-11المادة 2

 .530-522، ص16
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 : مبادئ قانون النقد والقرض .3

لقد حمل قانون النقد والقرض في طیاته أفكارا جدیدا تتمحور معظمها في منح النظام المصرفي المكانة 

 : 1الحقیقیة كممول أساسي للاقتصاد ومن أهم مبادئه

للقرارات الحقیقیة، على : كانت القرارات النقدیة تتخذ تبعا الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة •

أساس كمي حقیقي في هیئة التخطیط، وتبعا لذلك لم تكن أهداف نقدیة بحثة، بل أن الهدف الأساسي هو 

-90، لكن النظام البنكي الجدید وفق قانون  تعبئة الموارد اللازمة لتمویل البرامج الاستثماریة المخططة

یر رسمي للسیاسة المالیة ویل المشاریع دون أدنى تأثتموك دافع الربحیة في منح القروض و أعاد للبن 10

 .للحكومة

حرة في اللجوء إلى عملیة القرض  العامة : لم تعد الخزینةالفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة المالیة •

كما كانت في السابق تلجأ إلى بنك الجزائر لتمویل العجز، هذا الأمر أدى إلى التداخل بین صلاحیات 

لاحیات السلطة النقدیة، وخلق تداخلا بین أهدافهما التي لا تكون متجانسة بالضرورة، وجاء الخزینة وص

 .هذا القانون لیفصل بین الدائرتین

كانت الخزینة في النظام الموجه تلعب الدور الأساسي  :الفصل بین دائرة المیزانیة ودائرة الائتمان •

في تمویل استثمارات المؤسسات العمومیة، حیث همش النظام المصرفي وكان دوره یقتصر على تسجیل 

، لكن النظام الجدید أعاد للقطاع المصرفي التجاري وظیفة عبور الأموال من دائرة الخزینة إلى المؤسسات

 .الاستثماركوسیط مالي رئیسي بین الادخار و  تمویل النشاط الاقتصادي

كانت السلطة النقدیة سابقا مشتتة في مستویات عدیدة، فوزارة  :إنشاء سلطة نقدیة وحیدة مستقلة •

 إلى البنك المركزي السلطة النقدیة، والخزینة كانت تلجأ في أي وقت أنها المالیة كانت تتحرك على أساس

 .س بنك الجزائر كسلطة نقدیة وحیدةكرّ  10-90، لكن القانون لتمویل عجزها

 : وضع نظام بنكي على مستویین •

كما أن قانون النقد والقرض قد كرس مبدأ وضع نظام بنكي على مستویین، ویعني ذلك التمییز بین نشاط 

البنك المركزي كسلطة نقدیة ونشاط البنوك التجاریة كموزعة للقرض، وبموجب هذا الفصل أصبح البنك 

انه أن یوظف مركزه المركزي یمثل فعلا بنكا للبنوك، یراقب نشاطها ویتابع عملیاتها، كما أصبح بإمك
                                                           

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم آلیات تعزیز الحوكمة المصرفیة في الجزائرخالد عیجولي، مریني خالد، 1
 . 31، ص2021، سبتمبر 02، العدد 05البحوث والدراسات التجاریة، المجلد التسییر، جامعة زیان عاشور الجلفة، مجلة 
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النقدي، كملجأ أخیر للإقراض في التأثیر على السیاسات الإقراضیة للبنوك وفقا لما یقتضیه الوضع 

وبموجب ترأسه للنظام النقدي وتواجده فوق كل البنوك، بإمكانه أن یحدد القواعد العامة للنشاط البنكي 

 1وتحكمه في السیاسة النقدیة. ومعاییر تقییم هذا النشاط في اتجاه خدمة أهدافه النقدیة

 :أهداف قانون النقد والقرض .4

 :  2في 10-90القرض اء اصدار المشرّع لقانون النقد و تتمثل الأهداف التي كانت ور 

ووارد في  ،ینظم القطاع المصرفي سد الفراغ القانوني: حیث لأول مرة ورد قانون عضوي متماسك -

 وثیقة واحدة.

المالیة والمصرفیة، وتجسید هذه الاستقلالیة على أرض الواقع فهذه إعطاء الاستقلالیة للمؤسسات  -

 المؤسسات تصبح تعمل وفقا لمعاییر اقتصاد السوق المتمثلة في الربحیة والمردودیة المالیة والملائمة.

 إعطاء البنك المركزي مكانته واعتباره. -

 تقنین العلاقة بین الخزینة العامة والبنك المركزي. -

 لقیم المنقولة لتشجیع البحث عن الادخار وتسییر المیزانیة.إنشاء بورصة ا -

الحث على تجمیع المدخرات متبعا سیاسة تحریر أسعار الفائدة تدریجیا حتى یتم القضاء على  -

المضاربة التي تتم في السوق الموازیة نتیجة اقتناء السلع النادرة من الأسواق الإداریة بأثمان منخفضة 

مرتفعة في السوق الموازیة وتحقیق أرباح عالیة نتیجة فارق الأسعار بین التیارات وإعادة بیعها بأثمان 

فقانون النقد والقرض یسمح بإقامة بنوك المالیة مع المجال الخارجي وتماشیا مع متطلبات اقتصاد السوق 

زائري خاصة وأجنبیة حیث لا یسمح لهاته الأخیرة بمزاولة نشاطها إلا بترخیص من البنك المركزي الج

وتسحب هذه الرخصة بطلب من هذه البنوك المقدرة من طرف النقد والقرض، على أن یكون نشاطها 

 التمویلي موجه نحو: 

 توسیع وتطویر الإنتاج. -

 تمویل الصادرات. -

 تمویل السكن. -

                                                           
 .199، ص2007، الجزائر، ان المطبوعات الجامعیة، الجزائردیو ، 6ط، تقنیات البنوكالطاهر لطرش، 1
 .288،287، ص2013دار الجامعة الجدیدة، الجزائر،  ،الاقتصاد المصرفيعبد االله خبابه، 2
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 .10 -90لقانون للة المكمّ التعدیلات  :الفرع الثاني 

النقدیة في الجزائر حیث تم تطبیق سیاسة الإطار القانوني للسیاسة  10-90أسس القانون 

، ثم تطبیق سیاسة السوق المفتوحة في نهایة سنة 1994الاحتیاطي القانوني الإجباري لأول مرة سنة 

، بالإضافة إلى تحریر أسعار الفائدة على ودائع البنوك، وعلى صعید آخر، اتخذت جملة من 1996

نقدي لإیقاف عجز المیزانیة كتخفیض العملة الوطنیة، الإجراءات التي تهدف إلى تحقیق الاستقرار ال

 وتحقیق التسبیقات التي یمنحها البنك المركزي للدولة ثم تعدیل معدل صرف الدینار الجزائري.

دفعت الأزمات المصرفیة التي شهدتها الجزائر، والتي أفضت إلى إفلاس بنك الخلیفة والبنك  وقد

 10-90العمومیة إلى إصدار أوامر وتنظیمات معدلة للقانون  التجاري والصناعي الجزائري، السلطات

 1والتي تتمثل فیما یلي:

والمتعلق  2001فیفري  27والصادر في  10-90المتمم والمكمل لأحكام القانون  01-01الأمر  -1

 بالقوانین الإداریة والرقابیة لبنك الجزائر ومن بین بنوده نذكر:

 لس النقد والقرض.الفصل بین إدارة بنك الجزائر ومج -

 السماح لبنك الجزائر بممارسة أوسع لمهامه. -

 حصر السلطة النقدیة في هیئتي وزارة المالیة وبنك الجزائر. -

والمتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات  2002نوفمبر  14الصادر في  03-02التنظیم رقم  -2

المالیة وقد جاء هذا التنظیم على خلفیة ما تعرض له النظام المصرفي نتیجة قضیتي الخلیفة والبنك 

 التجاري والصناعي الجزائري.

 : 2نوده نذكرومن بین ب 2003أوث  26والصادر في  10-90المعدل للقانون  11-03الأمر  -3

 

                                                           
الجهاز المصرفي العربي لمواكبة تحدیات الصیرفة الشاملة، دراسة حالة الجهاز المصرفي تحدیث ، عادل زقریر1

شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، لنیل مقدمة  رسالة ،الجزائري
 .133، ص2009-2008جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 

مقدمة لنیل شهادة رسالة ، فاء مقررات لجنة بازلیالمنظومة المصرفیة الجزائریة ومتطلبات استار، عبد الرزاق حب2
 .125،124، ص2005، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، سبتمبر في العلوم الاقتصادیةماجستیر ال
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 : ممارسة الوظیفة البنكیة •

ني فالأولى لها طابع شمولي والثا ،  یمكن ممارسة الوظیفة البنكیة إلا من طرف البنوك والهیئات المالیةلا

أن  في حینبصفة اعتیادیة،  العملیات المصرفیة ة بممارسة ذات طابع تخصصي، فالبنوك مختص

 الهیئات المالیة تمارس جمیع العملیات الأخرى باستثناء عملیات البنك.

 :شروط إنشاء البنوك •

لا یجوز لأي شخص كان أن یكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالیة أو عضوا في مجلس إدارته، وأن یتولى 

خول حق مباشرة أو بواسطة شخص آخر إدارة بنك أو مؤسسة مالیة أو تمثیلها بأي صفة كانت، أو ی

 التوقیع عنها.

 :مركزیة المخاطر •

یر مصلحة لمركزة یستالمتعلق بالنقد والقرض، ینظم بنك الجزائر و  11-03من الأمر  98حسب المادة 

من القروض وطبیعة القروض  ن، تكلف بجمع أسماء المستفیدی»مركزیة المخاطر«المخاطر تدعى 

 الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جمیع المؤسسات المالیة والبنوك.

 : احترام معاییر التسییر •

للبنوك والمؤسسات المالیة هیئة مؤسسة، والتي تفرض علیها تسییر أمورها وفقا  11-03منح الأمر رقم 

اءة، كما أن القواعد الاحترازیة تفرض على البنوك قیاس الأخطار في إطار لمخطط المردودیة والكف

نشاطاتها، وهذا كمیا عن طریق احتساب المعدلات والمعاملات ونوعیا بواسطة المراقبة الداخلیة، وتعرض 

 عاییر التسییر إلى عقوبات جزائیة.البنوك في حالة عدم احترامها لم

والمتعلق بشروط تكوین الاحتیاطي الإجباري لدى  2004مارس  4الصادر في  01-04القانون  -4

 بنك الجزائر.

والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة حیث تقوم  2004مارس  4الصادر في  02-04القانون  -5

بهدف تعویض ، من إجمالي الودائع لدى صندوق ضمان الودائع  1%البنوك بإیداع علاوة نسبیة تقدر ب

 مودعین في حالة عدم حصولهم على ودائعهم.ال
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: ویتعلق هذا القانون بعملیة توریق القروض 2006فیفري  20الصادر في  05-06القانون رقم  -6

الرهینة، حیث تتحول هذه القروض إلى سندات قابلة للتفاوض وإلى سیولة موجهة لتنازل عنها لصالح 

 1مستثمرین في السوق المالیة.

، والذي یهدف إلى تحدید الحد الأدنى لرأسمال 2008دیسمبر  23الصادر في  04-08تنظیم رقم ال -7

 الذي یجب أن توفره البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر.

، یتضمن اعداد الكشوف المالیة للبنوك 2009أكتوبر  18الصادر في  05-09تنظیم رقم ال -8

المالیة القابلة للنشر من المیزانیة وخارج المیزانیة وحسابات  والمؤسسات المالیة ونشرها، وتتكون الكشوف

 2النتائج، وجدول تدفقات الخزینة وجدول تغیر الأموال الخاصة والملحق.

 م2010قانون النقد والقرض في سنة  التعدیلات الصادرة على -9

إثر سقوط  2007في صائفة  أبرزت الأزمة المالیة الدولیة التي اندلعت في الولایات المتحدة الامریكیة   

القروض الرهنیة وتداعیاتها على النظام المالي الدولي، أهمیة تعزیز صلابة النظام البنكي الوطني لحمایته 

ضد المخاطر بجمیع أشكالها، بما في ذلك المخاطر العملیاتیة التي تبقى جد مرتفعة في النظام البنكي 

م ( 2010ل الذي أدخل على قانون النقد والقرض في سنة الجزائري، وفي هذا المجال لقد حاول التعدی

، عبر تقویة 3تعزیز وسائل البنوك في مواجهة المخاطر 2010أوت  26) الصادر في 04-10الأمر 

التزاما على البنوك والمؤسسات  97أنظمة رقابتها الداخلیة، فقد نص التعدیل الذي أدخل على نص المادة 

 4ابة الداخلیة یتمثل الهدف من ورائه في :المالیة بوضع جهاز فعال للرق

 التحكم الفعال في أنشطتها والاستعمال الأمثل لمواردها. -

ضمان السیر الحسن للعملیات الداخلیة، لاسیما تلك التي تساهم في حمایة أصولها وضمان شفافیة  -

 عملیاتها وترك أثارها.

 ضمان موثوقیة المعلومات المالیة. -

                                                           
 .50صمرجع سابق، هشام بورمة، 1
 .148ص  مرجع سابق،فطیمة الزهرة نوي،  2
أثر تعدیلات قانون النقد والقرض على مسار اصلاح المنظومة البنكیة الجزائریة خلال الفترة زواوي وآخرون، فضیلة   3

، 2021، مارس 01عدد  -05الجزائر، مجلد  -، مجلة البحوث والدراسات التجاریة ، جامعة بومرداس1990-2017
 .83ص 

 .84، ص المرجع السابق، وآخرون فضیلة زواوي  4
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 لمخاطر، بما في ذلك المخاطر العملیاتیة.التكفل الملائم بجمیع ا -

كما ینص التعدیل الذي أدخل على نفس هذه المادة على ضرورة قیام البنوك والمؤسسات المالیة  -

حمل جدیدا فیما یتعلق  2010بوضع جهاز للرقابة الفعالة على المطابقة بالاضافة على ذلك فإن تعدیل 

في  2009یة وتماشیا مع أحكام قانون المالیة التكمیلي لسنة بمساهمة البنوك والمؤسسات المالیة والأجنب

مجال نسبة مساهمة رأس المال الأجنبي في رؤوس أموال المؤسسات الاقتصادیة العاملة في الجزائر فقد 

ضرورة أن تتم المساهمات الأجنبیة في البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون  2010تضمن تعدیل 

ي اطار شراكة تمثل فیها المساهمة الوطنیة المقیمة ( التي یمكن أن تتشكل من مجموعة الجزائري وجوبا ف

 على الأقل من رأس المال. %51من المشتركین ) 

 م2011التعدیلات الصادرة على قانون النقد والقرض في سنة  -10

الجدیدة لجنة جازل قصد تطویر أكثر للاطار التنظیمي للاستقرار المالي، وفي تأقلم مع المعاییر    

الدولیة، واصدار نظام یتعلق بتحدید وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة من طرف مجلس النقد والقرض 

، یلزم البنوك معامل سیولة أدنى یجب احترامه، كما أصدر المجلس نظاما ثانیا، من أجل 1900في ماي 

تعزیز أكثر للاستقرار وصلابة النظام  ارساء هذان الجهازان و یدعمان أدوات الاشراف والمراقبة، في

المصرفي الجزائري كما یعملان على تنبؤ والمتابعة الدقیقة للسیول المصرفیة من طرف بنك الجزائر وهذا 

 1في اطار ادارته للسیاسة النقدیة.

 .2017التعدیلات الصادرة على القانون النقد والقرض في سنة  -11

سنوات مساهم في تغطیة احتیاجات 5الجزائر بشكل استثنائي ولمدة  بناء على هذا التعدیل أصبح بنك   

 2الخزینة من التمویل في اطار:

 تمویل الدین العمومي الداخلي -

 تمویل الصندوق الوطني للاستثمار -

                                                           
 .85زواوي فضیلة وآخرون، نفس المرجع، ص  1
، كلیة العلوم مطبوعة في مقیاس النظام المصرفي الجزائري، جامعة أكلي محمد أولحاج، بلحنیش عبد الرحمان 2

 .30ص 2021-2010الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، البویرةـ 
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یهدف هذا الاجراء إلى المساهمة في تحقیق توازن الخزینة وتوازن میزان المدفوعات خلال نهایة الفترة 

حیث یضع  90/10سنوات الملاحظة على هذا التعدیل المساس بأهم مبادئ قانون  5بیقه الاسثنائیة لتط

بنك الجزائر تحت تصرف الخزینة في الاصدار وبدون قیود مع أن هذا الاجراء هو بدیل الاستدانة 

 الخارجیة واستثنائي إلا أن أثار السلبیة تظهر في أثر التضخم وقد قررت السلطات العمومیة مؤخرا عدم

 اللجوء إلى الاصدار النقدي

 الحاجة إلى تطبیق الحوكمة لدى المصارف الجزائریة المبحث الثاني: 

على الرغم من الإصلاحات التي عرفتها المنظومة المصرفیة الجزائریة منذ نشأتها، إلا أنها 

بینها وبین  لازالت تعاني من جملة من النقائص والسلبیات، التي تحد من فعالیة تلك الإصلاحات، وتحول

تبني الحوكمة والعمل بها من أجل الارتقاء بالمنظومة  تحقیق الأهداف المرجوة منها، مما یقتضي ضرورة

 المصرفیة الجزائریة، وتأهیلها للاندماج في الاقتصاد العالمي.

 ضمن المنظومة المصرفیة الوطنیة .المطلب الأول: جوانب الضعف الهیكلي 

 1الهیكلي التي تواجه النظام المصرفي الجزائري فیما یلي:یمكن حصر أهم جوانب الضعف 

 :النشاط المصرفي من طرف بنوك قلّةالتركز ضمن  .1

ستة  لجهاز المصرفي الجزائري حیث تحتكرشكل التركز في النشاط المصرفي المیزة الأساسیة ل  

نسبة التركز هذه عالیة وتعد  ،لمائة من إجمالي الأصول المصرفیةفي ا 95بنوك مملوكة للدولة أكثر من 

وما لذلك من انعكاسات سلبیة على أداء المصارف  ،النشاط المصرفيمضادة لمبادئ المنافسة ضمن و 

 .الصناعة المصرفیة ومستوى وتكلفة الخدمات المقدمة للعملاء وللاقتصاد ككلتطویر و 

 :تجزئة النشاط المصرفي .2

والمتمركزة على تخصیص الموارد المالیة بطریقة لقد أدت السیاسة التنمویة المتبعة في الجزائر   

، ثم الابقاء لاحقا على شبه توجیه مخططة لتشمل مختلف أوجه النشاط الاقتصادي لتحقیق التنمیة الشاملة

إلى خلق نوع من التخصص في النشاط  مرأدّى الأ ،10-90الصرف ر قانون النقد و حتى بعد صدو 

                                                           
، مخبر البحث المغرب الكبیر والمصرفي في الجزائر وتحدیات المرحلة المقبلةالإصلاح المالي عبد الحق بوعتروس، 1

 .64، 63للاقتصاد والمجتمع، ص
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ب عنه بذاته)، وانعكس ذلك على تجزئة النشاط المصرفي وما ترتّ المصرفي (إتاحة الائتمان لقطاع معین 

لنشاط المصرفي لتحریك اآلیة أساسیة ، مع العلم أنها ل بالمنافسة في السوق المصرفيمن كبت العم

تقلیل الحوافز أمام تلك المؤسسات لتنویع محافظها المالیة وتسییر كما أنّ هاته التجزئة أدت ل ،بشكل عام

 المترتبة عنها.المخاطر 

 القروض المتعثرة .3

عن قواعد الفعالیة الاقتصادیة بعیدا  السیاسات الإقراضیة التوسعیة التي انتهجتها الجزائر في ظل  

وبفعل التسییر  ،والمردودیة المالیة التي تحكم النشاط في مجال منح الائتمان على وجه الخصوص

وضعیة المالیة للمؤسسات المصرفیة في الجزائر وانبثقت الإداري للقضایا المالیة والمصرفیة، تفاقمت ال

 25.2حیث تشیر البیانات المتوفرة بأن القروض المتعثرة تمثل حوالي  ،عنها ظاهرة القروض المتعثرة

إلى عرقلة النشاط المصرفي  ، الأمر الذي یؤدي حتما2019لمائة من إجمالي القروض القائمة سنة با

 ر واسترجاع تلك القروض.بفقدان البنوك التجاریة المقدرة على تسیی

 :هیكل ملكیة المصارف .4

وجمیع یسیطر القطاع العام على هیكل ملكیة الجهاز المصرفي ككل ومن تم السیطرة على إدارتها 

 النشاط المصرفي والمالي على مودةالحجم آثار بلیغة وغیر مح ا كان لهذه السیطرة وبهذامّ ، معملیاتها

وعلى الرغم من الاتجاه صوب التقلیل من سیطرة القطاع العام على النشاط المصرفي والمالي  ،المحلي

النشاط، إلا أن القطاع من هذا  الخاص والتخفیف من نسبة الملكیة ومن القیود المفروضة على التوغل

تمتلك  مصرفا مرخصا في الجزائر 15ن بین المصرفي، فمتلك حصة الأسد في الجهاز العام مازال یم

 وهي الأكبر حجما.الدولة ستة مصارف 

 :السیولة لدى البنوك الجزائریة تسییرإشكالیة  .5

في فترات  بالأخص تعاني البنوك الجزائریة عموما من إشكالیة فائض السیولة غیر الموظفة لدیها

أن ظلت تعاني طیلة السنوات السابقة من احتیاج دائم  ، وهذا بعدارتفاع الدورة السعریة للمحروقات 

لو انه ، و 1للسیولة دفعها للجوء المستمر لبنك الجزائر لإعادة التمویل والحصول على السیولة التي تلزمها
                                                           

 أي دور لبنك الجزائر؟،، تأهیل النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة الراهنةسلیمان ناصر وآدم حدیدي، 1
 .19، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ص2015، جوان 02المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، العدد 
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 ، عاد مشكل2019الصحیة العالمیة لكوفید سنة ثم الازمة  2014منذ انهیار أسعار المحروقات سنة 

، فالملاحظ أن السیولة لدى القطاع المصرفي  لدى البنوك الجزائریة بشدة لیطرحیولة الس تراجع و نقص

الوطني و هو في مجمله عمومي ، مواتیة للدورة السعریة للنفط و مداخیله بالعملة الصعبة التي تنتهي 

 على مستوى مقابلات الكتلة النقدیة لبنك الجزائر ضمن مركز صافي الأصول الخارجیة .

 الثاني: أزمة البنوك الخاصة بالجزائرالمطلب 

 10-90واجه القطاع المصرفي الجزائري العدید من الهزات المصرفیة، خاصة بعد صدور قانون 

المتعلق بالنقد والقرض، الذي فتح مجالا واسعا للبنوك الخاصة الوطنیة والأجنبیة لممارسة أنشطتها في 

رت بعد ذلك بنك الخلیفة وبنك الجزائر التجاري السوق المصرفیة، وكان من أبرز البنوك التي ظه

والصناعي، غیر أن أهم ما میز هذه الفترة ضعف الرقابة المصرفیة على تلك البنوك من قبل السلطات 

الاشرافیة والرقابیة، قبل وبعد بدایة نشاطها، سواء من حیث عدم كفایة التشریعات المصرفیة بالنظام 

 ي تحدید شروط إنشاء البنوك الخاصة.المصرفي للبلد، أو عدم دقتها ف

 أزمة بنك الخلیفة .1

، وحصل على الترخیص من طرف مجلس النقد والقرض 1997أسس بنك الخلیفة الجزائري سنة 

، بدأ نشاطه فعلیا سنة 1998أوث  27بنك الجزائر بتاریخ  طرف ، واعتمد من1998مارس  22في 

دینار جزائري، ویمثل بنك الخلیفة أول بنك  ملیون 500في شكل شركة مساهمة برأسمال بلغ  1998

من الأسباب م مجموعة تجاري برؤوس أموال خاصة جزائریة، وعرف هذا البنك مشكلة التعثر بعد تراك

 1، ساهمت في تصفیته لاحقا وخروجه من النشاط المصري الجزائري.المؤدیة لتلك الوضعیة

 2الجزائر في فروع بنك الخلیفة عما یلي:فلقد كشفت الرقابة المصرفیة التي قام بها بنك 

 وجود قصور في هیاكل ومصالح البنك. -

 وجود ضعف في المعرفة الإداریة لمدیري البنك، وعدم تحكمهم في قواعد إدارة البنوك. -

                                                           
دكتوراه في العلوم ، أطروحة ، دراسة حالة الجزائرأسالیب تدنیة مخاطر التعثر المصرفي في الدول النامیةمحمد إلیفي، 1

 .156، ص 2014-2013ر، ، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائالاقتصادیة
، 01، العدد: 03، الجزائر، المجلد: تصادیة، مجلة إضافات اقمبررات تبني الحوكمة في البنوك الجزائریةقویدر بورقبة، 2

 .112، ص2019مارس  ،جامعة غردایة
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 عدم كفایة الإجراءات المحاسبیة، والتقاریر التي یعدها ویسلمها البنك للسلطات الرقابیة لبنك الجزائر. -

 سائل ومعدات العمل الواجب توفرها مقارنة بالتوسع التجاري السریع للبنك.النقص في و  -

 وضع عراقیل أما اللجنة المصرفیة خلال أدائها لمهام الرقابة في عین المكان. -

، من طرف الهیئات 2001، 2000، 1999غیاب المصادقة على الحسابات السنویة للدورات المالیة  -

 .»جمعیة العامةمجلس الإدارة وال«المسیرة للبنك 

 انعدام التقاریر التي من المفروض أن یعدها مراجعو الحسابات حول الوضعیة المالیة للبنك عموما. -

من  155قررت اللجنة المصرفیة تعیین قائم بالأعمال مؤقت، وذلك طبقا للمادة  2003مارس  02وفي 

من أجل مواصلة عمله لحمایة ، حیث تهدف هذه الخطوة إلى تطهیر البنك 10-90قانون النقد والقرض 

حدة السیولة بسبب التهافت  مشكلة مصالح المودعین، ولكن هذا الإجراء لم یجدي نفعا، نظرا لتفاقم

الجماعي لسحب الودائع، لذا أقر المسیر المؤقت توقف البنك عن الدفع، وبالتالي قررت اللجنة المصرفیة 

 2003.1ماي  29سحب الاعتماد وتصفیة بنك الخلیفة في 

 أزمة بنك الجزائر التجاري والصناعي .2

، رخصة بإنشاء بنك خاص 1997جوان  28منح مجلس النقد والقرض في اجتماعه المنعقد في 

 10یسمى "بنك الجزائر التجاري والصناعي" یتخذ الشكل القانوني لشركة مساهمة برأسمال اجتماعي قدره 

جویلیة  4الشركة بموجب عقد موثق صادر في  ملیار دینار جزائري وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه

سبتمبر  24اعتمادها بصفتها بنكا من خلال قرار محافظ بنك الجزائر المؤرخ في ، وبعد ذلك تم 1998

1998. 

قد بررت اللجنة المصرفیة قررت اللجنة المصرفیة سحب اعتماد البنك، و  2003أوث  21وفي 

لا تسمح له بتغطیة التزاماته اتجاه الغیر، هذا بالإضافة إلى ما كون وضعیة السیولة المالیة للبنك قرارها ب

 2یلي:

 عدم الامتثال لقواعد الحیطة والحذر. -

 عدم احترام مواعید إرسال الوثائق التنظیمیة المتعلقة بالتقاریر المالیة. -

                                                           
 .113، صمرجع سابقویدر بورقبة، ق 1
 .114، صمرجع سابققویدر بورقبة، 2
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 عدم احترام التسییر الجید للمهنة في معالجة الشیكات غیر المسددة. -

 لحساب الجاري للبنك لدى بنك الجزائر.الوضعیة غیر الكافیة ل -

 عدم احترام متطلبات الاحتیاطي الإجباري لدى بنك الجزائر. -

 مخالفة تشریعات وتنظیمات الصرف. -

، كانت وخروجهما من السوق المصرفي إن أزمة هذین البنكین الخاصین والتي انتهت بتصفیتهما

حیث قامت اللجنة المصرفیة بسحب الاعتماد  والفضائح المصرفیة الأخرى، بدایة لسلسلة من الإفلاسات

من عدة بنوك خاصة، بعد عملیات الرقابة التي طالت هذه البنوك، على غرار یونیون بنك، وبنك الریان 

 الجزائري ... إلخ.

 المبحث الثالث: تشخیص واقع الحوكمة المصرفیة بالجزائر 

لم تكن قضیة الحوكمة بشكل عام مطروحة للنقاش في الجزائر ولم یلق هذا المصطلح الانتشار 

إلى غایة إلحاح الهیئات المالیة الدولیة وعلى رأسها صندوق النقد الواسع بین المسؤولین وأجهزة الإعلام، 

دارة الاقتصاد أو على الدولي والبنك الدولي بضرورة تبني مبادئ الحوكمة سواء على المستوى الكلي في إ

المستوى الجزئي في إدارة الشركات ومنها البنوك، ونظرا لتصنیف الجزائر في مراتب جد متقدمة في 

قضایا البیروقراطیة وضعف مناخ الاستثمار، فلقد أصبح تبني مبادئ الحوكمة في البنوك یشكل ضرورة 

 لا مفر منها.

من  ضمن القطاع المصرفي الجزائري إذن ضمن هذا المبحث تشخیص وضعیة الحوكمة سنحاول 

ضعف الالتزام بها من طرف البنوك القصور و  نواحي، و الملامح الرئیسیة لتطبیق مبادئهاخلال إبراز 

 .، والسبیل إلى تحسین ذلكالجزائریة
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 الجزائریةالمطلب الأول: ملامح تطبیق مبادئ الحوكمة في البنوك 

منظور أطرافها، مبادئها یمكن تحدید ملامح تطبیق مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائریة من 

 : 1وذلك على النحو التالي وأدواتها،

 : مجلس الإدارة .1

في إطار سعیها لتحسین الحوكمة في البنوك العمومیة الجزائریة فلقد قامت السلطات النقدیة بوضع عقود 

مجالس الإدارة وإدارة البنوك، بحیث تم إعداد عقود النجاعة الجدیدة إثر تقییم العقود الكفاءة وتحسین دور 

م والتي تشمل نظاما جدیدا لرواتب مسیري البنوك (نظام الأجر المتغیر الجدید 2004الموقفة سنة 

المقرون بالأداء). وقد تواصل تحسین دور مجالس الإدارة من خلال إعادة تشكیلها ووضع تنظیمات 

داخلیة جدیدة تقضي على وجه الخصوص بإنشاء لجنة تدقیق وهذا الدور سیعزز من خلال التعزیز 

 المطرد لخبرة الأعضاء وتحسین الإدارة عبر إعداد میثاق المسؤولیات الإداریة ومدونة أخلاقیات المهنة.

 : حقوق المساهمین .2

عین بمؤشر "قوة حمایة من أجل تحدید ملامح حمایة المساهمین في البنوك الجزائریة سنست

المستثمرین" المعتمد من طرف البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیة في التقریر الاقتصادي المتعلق 

ي حصص الأقلیة من قیام أعضاء بممارسة أنشطة الأعمال والذي یقیس سبل حمایة المساهمین من كلّ 

خصیة. یمثل هذا المؤشر حاصل جمع مكاسب شمجالس الإدارة بإساءة استخدام أصول الشركات لتحقیق 

كل من متوسط مؤشر نطاق الإفصاح، ومؤشر نطاق مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة، ومؤشر سهولة قیام 

"، مع ملاحظة أن القیم الأعلى تشیر 10" و"0المساهمین بإقامة الدعاوي، وتتراوح قیمة هذا المؤشر بین "

 2إلى حمایة كبرى المساهمین.

یبین مكونات مؤشر حمایة حقوق المساهمین، والذي یستند إلى ثلاث مؤشرات " 3والشكل رقم "

 فرعیة:

                                                           
، مجلة -مع إشارة إلى حالة الجزائر –مبادئ الحوكمة في المنظومة المصرفیة قواعد تطبیقبریش عبد القادر، 1

 .12، ص2006، 01الإصلاحات الاقتصادیة والاندماج في الاقتصاد العالمي، المدرسة العلیا للتجارة، الجزائر، العدد: 
المجلة العلمیة المستقبل الاقتصادي، مخبر مستقبل  ،تشخیص وضعیة الحوكمة في البنوك الجزائریةسدرة أنیسة، 2

 .91.90الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، ص: 
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 : مكونات مؤشر حمایة حقوق المساهمین(04)شكل رقم "

 

 .168، صمرجع سابق: ریم عمري، رالمصد

 : الشفافیة والإفصاح .3

تعتبر معاییر المحاسبة من أهم دعائم الشفافیة والإفصاح التي تعد بدورها من أهم مبادئ حوكمة 

 البنوك، وفي هذا الشأن فلقد قام المشرع الجزائري بإصدار مجموعة القوانین والأنظمة التالیة: 

  1/1/2010* منذ دخوله حیز التطبیق في 35-75الذي ألغى الأمر رقم : 11-07القانون رقم  ،

P33Fیهدف إلى تحدید النظام المحاسبي المالي وكذا شروط وكیفیات تطبیقه.و 

1 

  الذي یهدف إلى تحدید مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبیة المطبقة :08-92النظام رقم

P34Fعلى البنوك والمؤسسات المالیة المتمثلة في المبادئ المحاسبیة العامة وقواعد التقییم الخاصة.

2 

  الذي یهدف إلى تحدید شروط إعداد الحسابات الفردیة السنویة للبنوك : 02-92النظام رقم

P35F).02-92من القانون رقم  01والمؤسسات المالیة (المادة 

3 

 

 
                                                           

، المتضمن النظام المحاسبي المالي، الجریدة الرسمیة الجزائریة، 2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07القانون رقم 1
 .74، العدد: 44السنة: 

، المتضمن لمخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبیة 1992نوفمبر سنة  17المؤرخ في  08-92 النظام رقم2
 .13، العدد: 32المطبقة والمؤسسات المالیة، الجریدة الرسمیة الجزائریة، السنة: 

، المتعلق بإعداد الحسابات الفردیة السنویة للبنوك، الجریدة 1992نوفمبر سنة  17المؤرخ في  02-92رقم  النظام3
 .15، العدد: 30الرسمیة الجزائریة، السنة: 

 مؤشر نطاق الإفصاح 

مؤشر نطاق مسؤولیة 
 اعضاء مجلس الإدارة

مؤضر سھولة قیام 
 المساھمین بإقامة الدعاوي
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 مكافحة الفساد المالي  .3

یمكن توضیح الجهود التي بذلت من طرف السلطات العمومیة في إطار الوقایة من الفساد بجمیع   

 خلال ما یلي:أشكاله ومكافحته، من 

 على الصعید الخارجي: .1.3

سایرت الدولة الجزائریة الجهود الدولیة لمكافحة الفساد بانضمامها إلى اتفاقیة الأمم لمتحدة لمكافحة الفساد 
إتباعا لذلك عملت على إصدار القانون و  ، 2004عام  04/128بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الذي یهدف إلى دعم  و 2006فبرایر  20الفساد ومكافحته المؤرخ في المتعلق بالوقایة من  06/01رقم 
وعلى تسهیل ودعم ، التدابیر الرامیة إلى تعزیز النزاهة في تسییر القطاعین العام والخاص من جهة 

التعاون الدولي والمساعدة، وانضمت إلى جمیع الاتفاقیات المناهضة للفساد بغرض تكامل أفضل وتعاون 
  .المجالأنجع في هذا 

، یلاحظ أنّ الجزائر كانت حاضرة على المستوى العالمي، إلا أنها كانت أكثر حضورا على  كذلك  
، فبموجب المرسوم  الصعید القاري، وذلك بمشاركتها الفعالة في بلورة إستراتیجیة إفریقیة لمكافحة الفساد

لفساد ومكافحته المعتمدة في مابوتو صادقت على اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع ا 137- 06الرئاسي رقم 
وصادقت على الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ، 2003یولیو  11 بتاریخ

، وقامت بإنشاء هیئات للوقایة من الفساد ومكافحته وفقا لإستراتجیة مؤسساتیة 2014عام  14-249
قابیة شفافة تتصدرها أولویة وضع حد للفساد وبغیة واضحة المعالم تهدف لوضع إجراءات وقائیة وع

 .التطبیق الفعال لهذا القانون

 على الصعید الداخلي:  2.3

 من خلال النصوص التشریعیة والتنظیمیة تنعكس جهود السلطات العمومیة في مكافحة الفساد المالي   

 الصادرة في هذا الاطار ، و سنحاول استعراض عدد منها :

: المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها  127 -02التنفیذي رقم المرسوم  *

من المرسوم  02والتي تعتبر مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ( المادة 
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مهام )، مكلفة بمكافحة تمویل الارهاب وتبییض الأموال وتتولى هذه الصفة ال127-02التنفیذي رقم 

 :   1 )127-02من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  ( التالیة

تستلم تصریحات الاشتباه المتعلقة بكل عملیات تمویل الارهاب وتبییض الأموال التي ترسلها إلیها    -

 الهیئات والأشخاص الذین یعینهم القانون؛

 تعالج تصریحات الاشتباه بكل الوسائل أو الطرق المناسبة؛ -

عند اقتضاء الملف المتعلق بذلك إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، كلما كانت الوقائع ترسل  -

 المعاینة قابلة للمتابعة الجزائیة؛

 تقترح كل نص تشریعي أو تنظیمي یكون موضوعه مكافحة تمویل الارهاب وتبییض الأموال؛ -

 یض الأموال وكشفه.تضع الاجراءات الضروریة للوقایة من كل أشكال تمویل الارهاب وتبی -

: الذي یهدف إلى الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الارهاب ومكافحتهما،  01-05القانون رقم  *

 2وذلك من خلال إلزام البنوك باتباع الاجراءات التالیة:

یجب أن یتم كل دفع یفوق مبلغا یتم تحدیده عن طریق التنظیم، بواسطة وسائل الدفع وعن طریق القنوات 

 ).01-05من القانون رقم  06البنكیة والمالیة ( المادة 

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة المشابهة الأخرى أن تتأكد من هویة وعنوان زبائنها قبل فتح 

ندوق أو ربط أي علاقة عمل أخرى حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو ایصالات أو تأجیر ص

 .)01-05من القانون رقم 07المادة (

في حالة عدم تأكد البنوك والمؤسسات المالیة المشابهة الأخرى من أن الزبون یتصرف لحسابه    

الخاص، یتعین علیها أن تستعلم بكل الطرق القانونیة من هویة الآمر بالعملیة الحقیقي أو الذي یتم 

 ).01-05من القانون رقم  09التصرف لحسابه (المادة 

من التعقید غیر عادیة أو غیر مبررة أو تبدو أنها لا تستند إلى مبرر  إذا تمت عملیة ما في ظروف   

اقتصادي أو إلى محل مشروع، یتعین على البنوك أو المؤسسات المالیة أو المؤسسات المالیة المشابهة 

                                                           
، المتضمن انشاء خلیة معالجة للاستعلام المالي وعملها، 2002أفریل  27المؤرخ في  127-02التنفیذي رقم  المرسوم 1

 .23، العدد: 39میة الجزائریة، السنة الجریدة الرس
والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الارهاب ومكافحتهما، 2005فیفري  6: المؤرخ في 01-05القانون رقم 2

 .14، العدد: 43الجریدة الرسمیة الجزائریة، السنة
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للأخرى الاستعلام حول مصدر الأموال وجهتها وكذا محل العملیة وهویة المتعاملین الاقتصادیین ( المادة 

 ),01-05من القانون رقم  10

یرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفیة في إطار المراقبة في عین المكان      

لدى البنوك والمؤسسات المالیة وفروعها أو في اطار مراقبة الوثائق بصفة استعجالیة، تقریرا سریا إلى 

 )01-05من القانون رقم  11عادیة ( المادة الهیئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم لعملیة غیر 

من  01المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، والذي یهدف إلى ( المادة  :01-06القانون رقم  *

 1):01-06القانون رقم 

 دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته. -

 العام والخاص.تعزیز النزاهة، المسؤولیة والشفافیة في تسییر القطاعین  -

تسهیل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة من أجل الوقایة من الفساد ومكافحته بما في ذلك  -

 استرداد الموجودات.

وقصد تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد، تنشأ هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من 

 ).01-06من القانون رقم  17الفساد ومكافحته ( المادة 

 : 2و  1 بازل اتفاقیات. 4

التنظیم الاحترازي المعتمد من قبل بنك الجزائر مع البعض من معاییر لجنة بازل للرقابة  یتوافق

 فیما یلي:المصرفیة، والتي یمكن تلخیص أهمها 

نسبة الملاءة المحددة ضمن القواعد الاحترازیة في البنوك الجزائریة هي مماثلة لما جاء في اتفاقیة  -

التي  74-94من التعلیمة رقم  3، وذلك وفقا لما تنص علیه المادة 8%بازل الأولى والثانیة والتي تبلغ 

فصلیا كما وضعت جدولا وآجال التصریح بها  8%ألزمت البنوك والمؤسسات المالیة على احترام نسبة 

 زمنیا للوصول إلیها؛

العناصر المكونة للأموال الخاصة القاعدیة بالإضافة إلى العناصر الواجب طرحها منها مع تتطابق  -

 ما جاءت به لجنة بازل؛

 تتشابه في طریقة حساب نسبة توزیع المخاطر دون التشابه في النسبة الواجب احترامها؛ -

                                                           
الأموال وتمویل الارهاب ومكافحتهما، والمتعلق بالوقایة من تبییض 2006فیفري  20: المؤرخ في 01-06القانون رقم1

 .14، العدد: 43الجریدة الرسمیة الجزائریة، السنة
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 لمصرفیة وهو ما تحرص علیه لجنة بازل.وجود صندوق ضمان الودائع ا -

 : )2008مستجدات بنك الجزائر عقب الأزمة المالیة العالمیة (. 5

م 2008بالرغم من عدم تأثر النظام البنكي الجزائري بشكل مباشر بالأزمة المالیة العالمیة الأخیرة 

البنوك الجزائریة بقوة على المستوى الدولي والضعف الكبیر لالتزامات البنوك العاملة في نظرا لعدم إدماج 

إلا أن  للجزائر قبل حدوث الأزمة المالیة ،الجزائر تجاه الخارج، بالإضافة إلى تقلیص المدیونیة الخارجیة 

ادئ الحوكمة في م لمببنك الجزائر قد اتخذ العدید من الإجراءات التي من شأنها تدعیم التطبیق السلی

 1والتي تتمثل أهمها فیما یلي: البنوك الجزائریة ،

، وهي السنة التي شهدت وضع برنامج تقییم القطاع 2007تطویر اختبارات المقاومة اعتبارا من سنة  -

) بشكل مشترك بین صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحیث تسمح اختبارات المقاومة FSAPالمالي (

 شاف نقاط الضعف في البنوك منفردة وفي النظام البنكي ككل؛هذه باكت

إنشاء لجنتین الأولى هي لجنة الاستقرار المالي والثانیة هي لجنة الإدارة المكلفة بمتابعة الإطار  -

 التنظیمي المتعلق بالنظام المحاسبي في البنوك والمؤسسات المالیة؛

، بحیث لا یتعلق 2009السداسي الثاني من سنة  اعتماد نظام جدید لتقییم المؤسسات البنكیة خلال -

 الإجراء الجدید بعملیة تنقیط البنوك بل بتقییم قابلیة التسدید والقدرة على الدفع.

 الرقابة على أعمال البنوك:.6

تندرج في اطار تدعیم الاشراف والرقابة على البنوك جملة الجهود المعتبرة التي یقوم بها كل من 

والبنك الجزائري واللجنة المصرفیة في هذا المجال من خلال اقامة اطار تنظیمي هام  مجلس النقد والقرض

في شقیه الرقابة الاحترازیة والرقابة الداخلیة بالبنوك، وتوجب جهود الجزائر في  2001تم تدعیمه مند سنة 

 2تنظیم جهازها المصرفي باعتراف دولي ارتكزت تلك الجهود حول المحاور التالیة:

 نشاطات الرقابة المیدانیة ونظام الانذار. تعزیز -

 إعتماد نظام لمراقبة الملاءة ونسبة السیولة والقدرة على التسدید. -

                                                           
، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني، تطورات الوضعیة المالیة والنقدیة في الجزائرمحمد لكصاسي، 1

 .2022جوان  1، اطلع علیه في: algeria.dz/communicat.ntm-of-http://www.bankمتاح على: 
، جامعة المسیلة، ادئهاالحوكمة في البنوك الجزائریة بین متطلبات تطبیقها وواقع تبني مب ملیك محمودي وآخرون،   2

 .318، ص  01، العدد: 02المسؤولیة الاجتماعیىة والتنمیة المستدامة، المجلد ة، مكمجلة الحو 

http://www.bank-of-algeria.dz/communicat.ntm
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أصدر بنك الجزائر نظام یحدد فیه القواعد الجدیدة في المجال الشروط البنكیة 2009وفي ماي   -

 المطبقة على العملیات المصرفیة للبنوك والمؤسسات المالیة.

 السلیمة للمخاطرالادارة .7

تحسین أنظمة معلومات البنوك وذلك بفضل تحدیث أنظمة الدفع وهذا ما قد یساعد على امتصاص 

التأخر في التصریح ومتابعة أفضل للمخاطر، وقد تجسدت عملیة تحدیث الهیاكل القاعدیة التقنیة والمادیة 

ري في وقت قیاسي للمبالغ الكبیرة ، بوضع نظام لتسویات والتسدید الفو 2006للبنوك وتعزیزها مند عام 

 .2008وكذا نظام داخلي للإعلام والمقاصة الآلیة للتسدید وقد شرع العمل بهذا النظام في نهایة جویلیة 

فیما یخص تسییر مخاطر التشغیل فقد تم ادراج هذا النوع من الخطر بالاضافة إلى خطر السوق 

 2002/ 11/ 14المؤرخ في  03-02من النظام رقم  02ضمن مهام المراقبة الداخلیة للبنوك في المادة 

 1المتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة دون تحدید لكیفیة الحساب والتفاصیل لهذا الجانب.

 المطلب الثاني: مؤشرات ضعف الحوكمة لدى المصارف الجزائریة 

مة في إدارة المنظومة المصرفیة على الرغم من الجهود التي بذلت من أجل تطبیق مبادئ الحوك

الجزائریة، إلا أن هذا التطبیق لم یرق إلى المستوى المطلوب نظرا لوجود مؤشرات تدل على ضعف 

 .تجسید هذه المبادئ 

 جوانب الضعف الملاحظة : -1

 2ما یلي: من بین النقائص التي لا زال یعاني منها اطار الحوكمة بالقطاع المصرفي الجزائري نذكر

 وجود میثاق عمل مشترك للحوكمة المؤسسیة لدى البنوك الجزائریة؛ عدم -

ضعف في مستوى التكوین والتدریب للمحاسبین على النظام المحاسبي الجدید في المؤسسات  -

 الجزائریة؛

لا  نلا یوجد إطارات خبیرة بالنظام الجدید بل العدید من الخبراء والمحاسبین والطلاب والأكادیمیی -

 النظام الجدید أي شيء؛ یعرفون عن هذا

                                                           
 .319، ص سابق مرجعمحمودي وآخرون،  ملیك 1
، مجلة واقع تطبیق الحوكمة في النظام المصرفي الجزائري من خلال الالتزام بمتطلبات لجنة بازلیت عكاش، آ 2

 .281، ص2018دیسمبر  ،، جامعة بسكرة07، العدد  -الاقتصادیات المالیة البنكیة وإدارة الأعمال
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مختلف الكشوف والقوائم المالیة،  النظام الجدید هو نظام یهدف إلى تحقیق المصداقیة والشفافیة في -

وهو تطبیق من الحكم الراشد ویصعب تطبیقه في البیئة الاقتصادیة الجزائریة بسبب انتشار ثقافة الفساد 

 في مختلف قطاعات الاقتصاد؛

 الداخلیة لدى الشركات محل التدقیق؛ضعف نظام الرقابة  -

 التنافس غیر الشریف بین المدققین؛ -

 عدم وجود معاییر محاسبیة ومعاییر تدقیق متعارف علیها تلائم الواقع الجزائري؛ -

ضعف دور النقابات المهنیة في تطویر مستوى الكفاءة لدى أعضائها وتنمیة وتوثیق روح التعامل  -

 بین أعضائها؛

رتبة متدنیة في مجال الشفافیة والفساد ذلك وفق تصنیف منظمة الشفافیة الدولیة احتلال الجزائر م -

 والذي یؤثر بشكل مباشر على واقع حوكمة المصارف الجزائریة؛

غیاب هیئة متخصصة داخل البنك المركزي تتولى الاهتمام بموضوع الحوكمة المؤسسیة وتعمل في  -

 حكام والنصوص والمبادئ المتعلقة بالحوكمة.نفس الوقت على وضع دلیل موحد یجمع ویلخص الأ

 بالإضافة إلى ما سبق هناك نقاط ضعف أخرى تتعلق بجوانب أخرى منها: -

 :بخصوص الحوكمة البعد الثقافيمشكلة  -2

هو عدم الوعي الكامل بأهمیة  في تطبیقها لنظام الحوكمة الجزائریة من التحدیات التي تواجهها البنوك    

لاسیما عندما یكون الجهل نابعا من مجالس الإدارة والإدارات التنفیذیة للمؤسسات المصرفیة، هذا المفهوم، 

إضافة إلى الثقافة المحلیة التي ما تزال تنظر إلى قضایا حوكمة الشركات على أنها قضایا قلیلة الأهلیة 

 1بسبب شیوع الملكیة العائلیة.

 :والابتكارات المالیةاتجاهات العولمة وإلغاء القیود التنظیمیة  -3

نظیمیة التي تؤطر المصرفیة توجها دولیا متزایدا نحو الغاء القیود التالعولمة المالیة و  جلبت لقد 

المنتجات المصرفیة ، كارات في مجال الهندسة المالیة و ، و فتحت الباب واسعا أمام الابتالنشاط المصرفي

 .وفعالیتها عملیات الحوكمة القائمة مخاطر أعلى للمؤسسات المالیة وأضعف منال مما جعل
                                                           

، دكتوراه، أطروحة دور الحوكمة المصرفیة في الحد من المخاطر التشغیلیة بالبنوك التجاریة الجزائریةأم الخیر حمودة،  1
 .77، ص2020/2021جامعة زیان عاشور الجلفة، الجزائر، 
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التعامل مع توسّعت في و ، في أنشطة جدیدة المصرفیة عالمیاو  لقد دخلت المؤسسات المالیة 

في الوقت  ،قواعد الحوكمة في المجال المصرفيصارم لدون تتبع جدي و  عملاء جدد وأدوات مالیة معقدة

ولعل ذلك یرجع إلى أن  ،من الأعلى یض لهذا التوجهات بالمجازفة وازداد التفو سم اتخاذ القرار نفسه اتّ 

ب على ذلك كله وترتّ  أو یحرّكها حافز الربح (الطمع) غیر المقیّد ، الإدارة العلیا لا تمتلك الخبرة الكافیة

آلیات  بشكل أكید من فتعارتفاع الاحتمالات لاتخاذ قرارات سیئة، كما أن الابتكارات المالیة أیضا قد أض

 1.وفهم میكانیزمات عمل تلك المنتجات ، بسبب صعوبة متابعة مصدر تلك الأموالحالیةالحوكمة ال

، لكن فتح القطاع وقت الحالين الجزائر مبدئیا بعیدة نسبیا عن هاته المخاطر في الولو أ 

رفي الجزائري بدرجة أكبر الاجنبیة یعني تعرض النظام المصي الجزائري أمام البنوك الخاصة و المصرف

 .مة داخله على ضعفه الهیكلي بدایةیعني تحدیا مضاعفا لاطار العوللتلك المخاطر، و  بدوره

 بالقطاع المصرفي الجزائري الحوكمة المطلب الثالث: متطلبات تحسین

سبق وأن أشرنا أعلاه إلى أهمیة البالغة التي تحظى بها الحوكمة بالنسبة للبنوك بشكل خاص، 

بازل تحقیق وتأمین السلامة المصرفیة من خلال تقریر معدلات الأمان كما تتیح اتفاقیات وأعمال لجنة 

المتعلقة بالنظام المالي للبنوك، ولا شك أن القطاع المصرفي الجزائري أحوج ما یكون لمثل هذ  تانةوالم

الضوابط إضافة إلى مساهمات لجنة بازل بشكل مباشر في اعداد واصدار مجموعة مهمة من التوصیات 

حوكمة جیدة في المصارف الجزائریة لابد تحسین فعالیة الحوكمة بالجزائر، ولتطبیق في سبیل  والارشادات

 من توفر مجموعة من المتطلبات داخلیة منها وخارجیة تساعدها على ذلك وتتمثل في: 

على الباحثین والمهتمین والمهنیین الاهتمام أكثر والتعریف بأهمیة موضوع الحوكمة ودورها مبادئها  -

 دافها وإجابیاتها على مستوى المؤسسات المصرفیة وبالتالي على مستوى الدولة ككل.وأه

یجب الاستفادة من تطبیق مبادئ الحوكمة في وضع مقیاس للأداء المالي للمؤسسات الحكومیة  -

 بالإضافة إلى وضع معیار لتقییم أداء العاملین فیها.

مصرفیة وتحدیث وتطویر الأنظمة والقوانین ضرورة البدء في تطبیق حوكمة البنوك في المؤسسات ال -

 لتواكب متطلباتها.

                                                           
 .78، صام الخیر حمودة، مرجع سابق  1
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 .1تفعیل الحوكمة نحو وظیفة جدیدة للتدقیق الداخلي في المؤسسات المصرفیة ضرورة -

ـ وحتمیة تائج وأداء البنك وضرورة تجانسهاضرورة توفر الشفافیة على مستوى المعلومات المتعلقة بن -

منتظمة، ولتعزیز هذا ة المتعاملین في السوق والعامة وبصفة نشر المعلومات الخاصة بالبنوك لكاف

من الاسراع في تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة، مع اعتماد برنامج لتكوین وتأهیل الموظفین  المسعى لابد

بغیة التطبیق الجید لهذه المعاییر ویتطلب الأمر كذلك مساهمة العدید من الدوائر في البنك واعتماد أنظمة 

، وهي العناصر التي على البنوك الجزائریة تخدام موظفین ذو درجة كفاءة عالیةماتیة متطورة باسمعلو 

ومنه معاییر لجنة بازل، وهذا حتى یمكن  Iascتوفیرها لضمان أكبر درجة توافق مع معاییر لجنة 

المالیة والمصرفیة الخاصة بالجهاز المصرفي المحلي مع العالمي  لمقارنة بین المعلومات والمعطیاتا

 على أساس موحد وسلیم.

 2العمل على خوصصة بعض البنوك العمومیة للرفع من كفاءة القطاع المصرفي الجزائري. -

 ضرورة اصدار دلیل للحوكمة في البنوك الجزائریة. -

هذه اللجان تحت اشراف البنك العمل على خلق لجان للحوكمة على مستوى كل بنك وتكون  -

 .3المركزي

كمة الاداریة تطویر الدور الرقابي مهم للتشدید على ضرورة تحسین ادارة المخاطر وتطبیق مبادئ الحو  -

مهام الادارة التنفیذیة للمصارف عن مجالس ادارتها لتعهد لهذه الأخیرة مهام  السلیمة وبالخصوص فصل

 الاشراف والرقابة المساءلة.

شكل أعمق، نظومة المصرفیة، من أجل تحسینها بعادة النظر في التشریعات المنظمة للمضرورة ا -

 4والتركیز على التأطیر الجید للاطارات البشریة التي یعول علیها في التسییر المنظومة المصرفیة.

على مستوى البنوك والمؤسسات  2الاسراع في تطبیق جمیع البنود التي جاءت بها اتفاقیة بازل  -

 الیة.الم

                                                           
العامة  مدیریةأثر تطبیق الحوكمة على تحسین الأداء في المؤسسات الحكومیة ( دراسة حالة النهى أحمد الحایك،  1

 .87، ص 2016الماجیستر تأهیل وتخصص في ادارة الأعمال، شهادة نیل رسالة مقدمة ل)، للجمارك السوریة
، الماجیستر في علوم التسییرشهادة نیل ل لة مقدمةرسا، دور الحوكمة في تحسین ادارة المخاطر المصرفیةخیرة كنفي،  2

 .151، ص2016-2015، -سطیف –جامعة فرحات عباس 
یل شهادة ماجیستر في علوم نل رسالة ماجیستیر، متطلبات ارساء الحوكمة في القطاع البنكي الجزائريكنزة عبابسة،  3

 .104، ص2017-2016، جامعة أم البواقي، رالتسیی
 .279ص  مرجع سابق،أم الخیر حمودة،  4
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 تعزیز الرقابة الخارجیة التي یقوم بها بنك المركزي واللجنة البنكیة على البنوك الجزائریة. -

من أجل توفیر بیئة مناسبة لدعم الحوكمة یجب أن یكون هناك تعاون بین كل من القطاع الحكومي  -

 1والقطاع المصرفي والقطاع الخاص والأفراد والشركات المختلفة.

 . IFRSتعزیز الاطار المحاسبي من خلال التنفیذ الصارم لمعاییر  -

ضرورة الاهتمام بالموارد البشریة والتدریب المستعمر للموظفین في البنوك الجزائریة خاصة في مجال  -

 الحوكمة وإدارة المخاطر.

 .إلزام البنوك التجاریة الجزائریة بانشاء لجنة للحوافز والمكافآت تتمتع بالاستقلالیة -

 2ة عدم الالتزام بمبادئ الحوكمة.لى عقوبات واجراءات تأدیبیة في حالوضع لوائح للموظفین تشمل ع -

القضاء على الموروث الاشتراكي المتجذر في ذهنیة الموظفین والاطارات من خلال التدریب والتكوین،  -

 ط مستویات أداء المصارف بمستوى المكافآت سلبا وایجابا.بوكذا من خلال ر 

موظفي المصرف واستقطاب الكفاءات القادرة على استخدام التكنولوجیات الحدیثة في مجال  تكوین -

 3الأنظمة المعلوماتیة بالشكل الذي یساهم في التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لنیل شهادة رسالة مقدمة ، دراسة حالة الجزائر ، أمیة تطبیق الحوكمة في البنوك وأثرها على بیئة الأعمالمیرة عثماني،  1

 .171، ص 2012-2011جامعة مسیلة، الجزائر،  الماجیستر،
 .360، ص مرجع سابقحربي، لمیاء 2
ه علوم في العلوم ادكتور أطروحة ،  ادارة المخاطر الائتمانیة في المصارف الاسلامیة أثر الحوكمة علىسمیر ماجن، 3

 .263، ص 2020-2021، 1، جامعة سطیف الاقتصادیة
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 خلاصة:

 في السبعینات المصرفیة التي قامت بها السلطات الاقتصادیةو  أظهرت الإصلاحات المالیة     

ق التسییر الاشتراكي والمركزي والمخطط للنشاط نظرا لكونها لم تغادر منط محدودیة نجاعتها الثمانیاتو 

ولم یكن هناك تغیّر جذري وملموس إلاّ مع قانون ، التمویل كتابع لذلكولوظیفة البنوك و  الاقتصادي ككل 

مستوى ثاني بنوك مركزي و  اع المصرفي الجزائري بنكالذي حاول الانتقال بالقط 10-90القرض النقد و 

قواعد عصریة تتلاءم مع منطق اقتصاد السوق الذي حاولت الدولة الانتقال إلیه نحو تنظیم وممارسة و 

 عبر اصلاحاته المتتالیة على طول ثلاثین سنة الموالیة . فترة ، عبر هذا القانون الاطار و خلال هاته ال

مفهوم الحوكمة كأولویة وطنیة  لالفیة الثانیة جعلبعد مطلع ا بالأخص الجزائربالمقابل حاولت     

ده الاقتصاد الجزائري من خسائر على إثر أزمتي بنك ، نظرا لما تكبّ بالأخص حوكمة البنوك إستراتیجیةو 

العمل بمبادئها و  الحوكمة التي حدثت كنتیجة لانعدام أطرو  الخلیفة والبنك التجاري الصناعي الجزائري،

الجهاز  التي جاءت لتتزاوج مع جوانب ضعف هیكلیة أخرى ضمن بناء، و المحليبالقطاع المصرفي 

لم یتنبى بفعالیة أطر العمل لیة عن تأثیر السلطة التنفیذیة و ، الذي لم یستقل كالنقدي والمصرفي الوطني

  .الي بالساحة المصرفیة الجزائریةالمصرفي الحدیث ، في ظل هیمنة البنوك العمومیة على الثقل الم

ني من جملة من النقائص لا یزال یعا الوطني فإن القطاع المصرفي الجهود المبذولةوبالرغم من    

التي تحد من فعالیة تلك الإصلاحات، وتحول بینها وبین تحقیق الأهداف المرجوة منها، مما  والسلبیات

اء بالمنظومة لارتقمن أجل ا، بشكل عملي جدّي ومستمروالعمل بها   الحوكمةقواعد یقتضي ضرورة تبني 

اسناد النشاط الاقتصادي المحلي ضمن و  وتأهیلها للاندماج في الاقتصاد العالمي المصرفیة الجزائریة

 .وظیفة الانتاج و النمو 
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 ةوالمصرفی ةزمات المالیمن الأ القطاع المصرفي ككلو  البنوك ةفي حمای فعّالا ادور  وكمةالحتمارس       

 وأشواطمراحل ب ةفي المؤسسات المصرفی ةوقد مر تطبیق مبادئ الحوكم، ن تتعرض لهاأالتي یمكن 

 لي ككل بالاقتصادیات الرأسمالیة الدوریة التي یعرفها القطاع المصرفي و النظام الما زماتالأ بعدد متعددة

 التي غالبا ما تنتقل إلى باقي العالم عبر تشابك الاسواق المالیة و المصرفیة .و 

 ةلسلام ةساسیالأ ةباعتبارها الركیز  في البنوك بالحوكمة الاهتمام ةائر د حیث وسّعت هاته الازمات من     

تطبیقها بشكل  ةهمیأیضا بأفقط بوضع القواعد ولكن  ةفلا یرتبط نجاح الحوكم ،ككل فيالقطاع المصر 

 .لى التقلیل من المخاطرإیؤدي  ةوالموضوع ةجراءات اللازمالمبادئ والإ وإتباع، سلیم

للحوكمة  الصحیحاللازم و  تطبیقالنه في النظام البنكي لدول العالم الثالث لا یتم أولكن من المؤسف     

وانتشار  ،وعدم التنفیذ الجید وفقا لما هو مطلوب ،ةفصاح والشفافیالإك من خلال عدم احترام مبادئها

النضج المؤسسي لى إلم تصل بعد  ذه الدول و من بینها الجزائرفه، د في هذا القطاعالفسا ممارسات

 المطلوب ضمن التسییر الاقتصادي و السیاسي بما یضمن احترام أطر الحوكمة المصرفیة السلیمة .

منها مع  عضمن الباتز  ،صلاحاتمن الإ ةحزم ةالجزائری ةالمصرفی ةطار شهدت البیئلإاوفي هذا      

الى جوانب الضعف  ةضافبالإ ة،البنوك الخاص ةزمأفي  متمثلة حدود اهتزازات في القطاع المصرفي

 النقد حتى بعد الاصلاحات الجذریة لقانونمنذ نشأته و  الجزائري نظام المصرفيیكلي التي تواجه الاله

 ةكمو لحفعّال لاطار سلیم و  جعلت من وضع وتبني هي كلّها أسبابو  ،تعدیلاتهو  10-90والقرض 

زمات جل تفادي تكرار الأأمن لعمل ، ضرورة ملحة لل بخصوصهاز با ةوتطبیق المبادئ التي وضعتها لجن

 .الوطني  النظام البنكي ةاقیصدوم التي ضربت في العمق استقرار

 ةساسها اختبار صحألى نتائج یمكن على إتم التوصل  ،دراستنا عبر فصولها الثلاث خلالو     

 ة:الرئیسی ةشكالیالإ الإجابة عن مّ تومن  ةالفرضیات المعتمد

ثارها آو  وتیرتها التي اتسعتو  ،التي شهدها القطاع المالي عبر العالم ةالعالمی ةعتبر التطورات المالیت -

 ةكمو لتبني الح ةهم المبررات الواقعأمن  ةزمات المالیلى تتابع الأإ ةضافبالإ ،عمال البنوكأعلى  ةالمتوقع

عمل  ةنشطالأ ةلمالي وعولمنحو التحریر ا ولى حیث ساهم التوجهلأا ةوهو ما یؤكد الفرضی ة،المصرفی

وفي ظل هذه  ةثارها السلبیآبمختلف  ةزمات المالیلى انتشار الأإدت أي ذبالشكل ال ،البنوك واتجاهاتها

 .في القطاع المصرفي  ةوكمحم الاهتمام بقیود الظالظروف تعا

 ةیعم مع التغیرات السر ئالنظام المصرفي مما یتوا ةلى ضمان كفاءإ ةالمصرفی ةكمو یؤدي تطبیق الح -

حیث یعد تطبیق  ةالثانی ةوهو ما یؤكد الفرضی ةزمات مالیأانهیارات و  ثوتنفي حدو  ة،المصرفی ةفي البیئ
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ي داء المؤسساتللأوذلك لما یتیحه من تطویر ، ةهمیالأ ةمر في غایأي ففي القطاع المصر  ةالحوكم

 ةضافبالإ داءفي الأ ةءوتحقیق الكفا ةللمخاطر المتعدد ةالشدید تههذا القطاع نظرا لحساسی ةوضمان سلام

 ةتنمیعجلة التمكینه في دفع ول ،موال المودعین والمساهمینأكملتقي  نشطتهأفي  ةى هدف دعم الثقإل

 ة.قتصادیالإ

هدها القطاع جمیع التطورات والتغیرات التي ش یة مسایرةالمصرف ةل للرقابز استطاعت لجنه با  -

ة صدرت لجنأحیث  ة،الثالث ةفرضیوهو ما یؤكد ال ة،یبات ومعاییر دولیتي من خلال وضع تر فالمصر 

 ةمر الذي یساعد على تعزیز سلامالأ ،مال البنوك سألر  دلتضع حدو 1988 ةولى سنالأ بازل اتفاقیاتها

 ةالمصرفی ةعلى الساح ةبین البنوك الناشط ةالمنافس ةحد ةوتقوی ،لدول العالم ةواستقرار النظم المصرفی

التسعینات من القرن  ة، ونظرا لما شهده القطاع المالي والمصرفي العالمي من اضطرابات في فترةالعالمی

 ةسن ةثانی ةاتفاقی درتصأف ،ولىبازل الأ ةاتفاقی دخال تعدیلات علىإ لىإبازل  ةلجن عتس العشرین،

الشيء ، 2008ة لسن ةالعالمی ةالمالی ةزمالأ ثي مع حدو فبغرض تدعیم النظام المالي والمصر  2004

القطاع المصرفي  ةجل تحسین قدر أمن  ،2010 ةسن ةالثالث ةتفاقیالاصدار إ لىإبازل  ةالذي دفع لجن

 .زماتعلى امتصاص الأ

 الخاصین ینفلاس البنكإ ةزمات نتیجمن الهزات والأ ةجزائري سلسلالي في فواجه القطاع المصر  -

التي ترى كفایة الجهود  ةالرابع ةالفرضی فنّدما یوهو  ة،لى غیاب الحوكمإزمات رجاع هذه الأإویمكن 

التي قامت بها الجزائر  ةیصلاحات الهیكلمن الإ فبالرغم ،مبذولة في إطار الحوكمة المصرفیةالوطنیة ال

انهیار كل من  ة بنكیة تمثلت فيزمأي  شهد فن القطاع المصر أ ، إلاتسعینات القرن الماضي ةفي بدای

 ةمیزت الوظیف كمحصلة لسوء الحوكمة التي وكان ذلك ،الجزائر التجاري والصناعيبنك و ة بنك الخلیف

    البنكین. شاطن ةلبنك الجزائر في بدای ةالرقابی

 ة:نتائج الدراس •

 في: جمالهاإائج یمكن من النت ةسفرت عن مجموعأقد  نستطیع القول أن هذه الدراسة

من  ةالمؤسسة دار إبین  ةالتي تحدد العلاق ییرمن القواعد والقوانین والمعا ةعن مجموع ةعبار الحوكمة  -

 .بها ةطراف المرتبطالمصالح والأصحاب أم و هسالأ ةوحمل ةناحی

 نجاح الحوكمة في البنوك یتطلب تطبیق قواعدها بشكل سلیم.  -
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أمرا ضروریا لإیجاد نظام رقابي محكم  جنة بازلوفقا لمبادئ ل في البنوك ةمكتطبیق مبادئ الحو  عدی -

تحدیده المخاطر ب ةدار إتحسین  ةمن خلال عملی داء المصرفأتحسین في وموحد یمكن أن یساهم 

  .المخاطر هللحد من هذ ةالمشاركطراف سؤولیات والصلاحیات بین مختلف الألجهات وتوزیعه للمل

 )جیین والداخلیینار الخ( ینساسیالفاعلین الأ فعالیة دورفي البنوك على  ةكمو یتوقف نجاح نظام الح -

 ین،ن والمراجعون الداخلیو والمراقب ةالتنفیذی ةدار لإوا ةدار ومجلس الإ حملة الأسهم :وهمة طراف الداخلیالأ

التصنیف  اتشرك ،علاموسائل الإ الودائع، مینأصندوق ت ،عینودالم ة ویتمثلون في:الخارجی طرافالأ

 .طار القانوني التنظیمي والرقابيلى الإإ ةضافالخارجیین بالإ اقبینوالمر  ،والتقییم الائتماني

كبیرا في سبیل الدولیة التي تبذل جهدا  الهیئات المالیة تعد لجان بازل للرقابة المصرفیة من أهم وأبرز -

 الأزمات المالیة والمصرفیة.نشر وتطبیق مبادئ الحوكمة 

 ة.المصرفیو  المالیة زماتیساهم في التقلیل من الأ ةالشفافی أالالتزام بمبد -

 ةتعاني من جمل تنها لازالأ إلاتها أمنذ نش ةالجزائری ةالمصرفی ةصلاحات التي عرفتها المنظومرغم الإ -

 .من النقائص والسلبیات التي تحد من فعالیتها

 المصرفیة، والحرص دائما على تكییفها مع آخر المستجدات الحاصلة على الساحة المصرفیة الدولیة. -

 یلتزم البنك بتطبیق قواعد الحوكمة للحد من  -

فضائح في البنوك  ثحدو و  ةخاصالبالبنوك أزمة لى ظهور إدى أمن طرف بنك الجزائر  ةالرقابضعف  -

 .الجزائري يففي القطاع المصر   ةدخال بعض مبادئ الحوكمإ بمما وجة العام

والذي من  ،محكمي یجاد نظام رقابلإ اضروری امر أیعد  ةفي المؤسسات المصرفی مةكو ن تطبیق الحإ -

 .في القطاع المصرفي ةتعزیز الثقوالبنوك داءأنه تحسین أش

ویظهر  كمة في البنوكتجسید مبادئ الحو  نلاحظ جیدا ضعف ،الجزائريعید القطاع البنكي صعلى  -

 . فصاح المحاسبيلإاو  هذا من خلال ضعف الشفافیة

لى تحقیق إني نظام الحكم الراشد الذي یهدف من خلال تب ةلى تطبیق الحوكمإالجزائر سعت  -

 .التغلب علیهابالرغم من العوائق والتحدیات التي یصعب ة لمحاسباة و الشفافی، نصافالإ

 رقىنها لم تألا إ ة،الجزائری ةالمصرفی ةفي البیئ ةوجود بعض المبادرات لتبني الحوكمعلى الرغم من  -

 .مستوى المطلوباللى إ
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 :اقتراحات  •

 :بصدد هذا الموضوع مكن عرض بعض الاقتراحات ی، استنادا إلى نتائج الدراسة

 وضوع.وذلك بعقد مؤتمرات وندوات حول الم ةالحوكمموظفین بمفهوم ال ةتوعی ةعلى البنوك الجزائری -

 ةالمخاطر وتطبیق مبادئ الحوكم ةدار إتحسین  ةور الرقابي مهم للتشدید على ضرور ن تطویر الدإ -

هذه لدارتها لتعهد إللمصارف عن مجالس  ةالتنفیذی ةدار وبالخصوص فصل مهام الإ ة،السلیم ةداریالإ

 ة.ساءلوالم ةشراف والرقابمهام الإ ةخیر الأ

لدى  ةالسائد ةم من ضمن المفاهیم الثقافیو كمفه ةفي البنوك الجزائری ةالحوكم ةدخال ثقافإ ن تعزیز و إ -

البنوك في الاقتصاد وذلك من  ةاتجاه تدعیم وتعزیز مكانبمر ضروریا أالبنوك یعتبر  دراءوم مسئولي

 :خلال

  عمقأل جل تحسینها بشكأمن  ة،المصرفی ةالمنظوم ةالنظر في التشریعات المنظم ةعادإ ةضرور، 

 ة.المصرفی ةلتي یعول علیها في تسییر المنظوما ةطارات البشریطیر الجید للإأوالتركیز على الت

  العمل على خلق لجان للحوكمة تعمل جنبا إلى جنب مع لجان إدراة المخاطر على مستوى كل بنك

 وتكون هذه اللجان تحت إشراف البنك المركزي.

  ة.فصاح والشفافیللإ اةدأوذلك ك ةالدولی ةي تطبیق معاییر المحاسبسراع فالإ ةضرور 

  2سراع في تطبیق جمیع بنود اتفاقیه بازل الإ ةضرور. 

  والدعم من قبل البنك المركزي للمضي قدما في تحقیق  ةبالمرافقلا بد أن تحظى البنوك الجزائریة

 والتكویني المناسب. طیر الفنيأوتوفیر الت 3متطلبات بازل 

  مان أووضوح و  ةالتي تسمح بالعمل بكل شفافی ةالسلیم ةوالتشریعی ةالقانونی ةتحسین المنظوم ةضرور

 .للبنوك والمصارف

 جل أمن ة المصرفی ةضروریا في المنظم امر أنذار المبكر وبرامج الإ احتمالات الضغط برامج تعتبر

 .التدخل في الوقت المناسب وتجنب المخاطر

 على الثغرات والنقائص  لوقوفل ةتشاوری تشار بفتح و  يالقانونو الجانب التشریعي  ةترقی ةمواصل

 ة.الموجود

  ةمواكب ةوضرور  ةالمصرفی ةتطبیق مبادئ الحوكم ةهمیأه بتتكوینه وتوعیتطویر العنصر البشري و 

 .على المستوى العالمي ليتطورات التي تحدث في المجال الماال
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  ودوره  ،علامي بهجانب الإوالوتحسین عمله  ة،جنبیأحتى و  ةبكفاءات محلیودعم البنك المركزي تنشیط

 ة.المصرفی ةتطبیق الحوكم ةالمهم جدا في متابع يالرقاب

 ةفاق الدراسآ •

نب الازمات المالیة والمصرفیة حول الحوكمة المصرفیة و دورها في تج ةلدراستناولنا لموضوع ابعد    

 ةكون دراسات مستقبلیتن نقترح بعض المواضیع التي قد أكن یم ،واقعها بالقطاع المصرفي الجزائريو 

 :ذات صلة بالموضوع حول 

 .داء الماليودورها في رفع الأ ةالمصرفی ةالحوكم -

 ة.في البنوك التجاری ةالمؤسسی ةوتشجیع الحوكم عزیزدور البنك المركزي في ت -
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 الملخص
 

لجمیع دول العالم ومجتمعات  ةبالنسب ةالصدار  ةمكان تبوأتصبحت أالمؤسسات و  ةكمو تزاید الاهتمام بح 
خصوصا بعد التغیرات التي شهدها العالم ة، حداث الدولیثیرها على مسار الأأعمال وذلك نظرا لدورها ومدى تالأ

 .داريالكبرى وانهیار المؤسسات وتفشي الفساد الإ ةالمالیزمات ساسا في الأأ ةخیرین والمتمثلخلال العقدین الأ
ل مجهود نحو بناء ذالتكامل مع المجتمع الاقتصادي العالمي وب ةیادز الجزائر في  ةوهذا ما دفع برغب

عمال بها وانفتاح اقتصادها فضلا عن مؤسساتها حیث عملت على تحسین مناخ الأ ةلحوكم يطار مؤسساتإ
للرقابة   مبادئ لجنة بازلر هذا تم اصدالو  ،داريصلاح الإوالعمل على الإ ةصلاحات هیكلیإبتنفیذ  ةقیام الحوكم
 ةدار إن أصبح من الواقع تماما أهذا و  ،رض الواقعأعلى  ةكمو مبادئ الحكمسعى یهدف لتطبیق المصرفیة 

 ةتعد الخلیة خیر ن هذه الأأو  ةالمؤسسات خاص مصیر ةكبیر  ةیحدد بدرج مةالمؤسسات من خلال مفهوم الحوك
 ة.والمصرفی ةزمات المالیفي الحد من الأ ةساسیالأ

 .الأزمات المالیة، النظام المصرفي الجزائري الحوكمة المصرفیة، حوكمة،ال: الكلمات المفتاحیة
 

Résumé : 
L’intérêt pour la gouvernance d’entre prise s’est accru et a assumé une position de la ader 

pour tous les pays du monde et les milieux d’affaires, en raison de son rôle et  de l’étendue de son 
impact sur le cour des événement  internationaux en particulier après les changements dont le 
monde a été témoin- au cours des deux de derrières décennies, principalement représentées par les 
grandes crises financières, l’effondrement des institutions et la propagation de la corruption 
administrative, et c’est ce qui a motivé la volonté de l’Algérie d’accroitre son intégration à ma 
société . l’économie mondiale s’est efforcée de construire un cadre institutionnel pour la 
gouvernance de ses institutions, alors qu’elle œuvre à l’amélioration du climat des affaires et à 
l’ouverture de son économie ainsi qu’à la mise en place d’une gouvernance les réformes 
structurelles et les travaux sur la réforme administrative à travers le concept de gouvernance dé 
termine dans une large mesure la source des institution, d’autant plus que cette dernières est la 
principale cellu le de réduction des crises financières et bancaires.    

Mots-clés : Gouvernance, Gouvernance bancaire , crises financieres, système bancaire algerien. 
 

 
 


